
  
  
  

إجراءات توقيع الجزاءات الإدارية العقابية 
  ومقتضيات الدعوى العادلة

  )مع التطبيق على جرائم سوق الأوراق المالية(
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 مقدمة

  

  :موضوع البحث
ع ا    م توقی ي تحك راءات الت وع الإج ث موض ذا البح الج ھ ات  یع ن الجھ اب م لعق

ة       ة        . الإداریة بدلا من الجھات القضائیة العقابی رة طویل ن فت لإدارة م ان ل د ك ع  نأفق  توق

رائم      ض الج ي بع صالح ف ا أن تت ان لھ ھ ك ا أن وظفین، كم ى الم ة عل زاءات التأدیبی الج

ع    صلح توق ذا ال ضى ھ رور، وبمقت رائم الم ضریبیة وج رائم ال ة والج الجرائم الجمركی ك

  .  المخالف غرامة جمركیة بدلا من السیر في الإجراءات الجنائیةالإدارة على

ل          ن قبی ا م ولا یدخل في موضوع البحث إجراءات التصالح التي لا تعتبر في رأین

ا                 الف مبلغ ضاھا المخ دفع بمقت ائیة ی ي إجراءات رض ل ھ ة، ب الجزاءات الإداریة العقابی

ع الإدارة   ھ م ق علی ب وا   . یتف ن جان رار م صدد ق سنا ب دث   فل ا یح و م ن الإدارة وھ د م ح

الف   ب المخ ن جان اء م ھ لرض ال فی ذي لا مج ابي ال رار الإداري العق سبة للق ى . بالن فعل

ضھ      ھ أن یرف ن حق الف م إن المخ ان، ف د إذع ضى عق تم بمقت صالح ی ن أن الت رغم م ال

ة                دعوى العادل ا ضمانات ال ھ فیھ ل ل ة تكف ر لا   . ویتمسك بحقھ في دعوى جنائی ذا الأم ھ

شأة أو سحب      یتحقق في  ل المن  مجال الجزاءات الإداریة العقابیة كالغرامة الإداریة أو قف

  ...الترخیص

لطة     ادة س وقد تطور أمر الجزاءات العقابیة في السنوات الأخیرة بالتزامن مع زی

ك الجزاءات    . الإدارة في توقیع الجزاءات العقابیة على غیر العاملین التابعین لھا      ن ذل م

ا إدارة ي توقعھ سي  الت انون الفرن ا الق دة منھ شریعات عدی ي ت ال ف وق رأس الم  س

ة           ات الإداری ن الجھ ا م ون وغیرھ ة والتلیفزی ة الإذاع ذلك ھیئ ري وك انون القط والق

  .المستقلة التي اعترف لھا القانون بتلك السلطة، على ما سیلي بیانھ



 

 

 

 

 

 ٤٦

جریمیة وقد تزامن ذلك مع اتجاه یتمثل في الردة عن التجریم، أي رفع الصفة الت      

ط         ة فق ات إداری صبح مخالف ث ت ال بحی بحت الإدارة تحل محل     . عن بعض الأفع ا أص وھن

اه   . )١(الجھات القضائیة الجنائیة  ذا الاتج وقد أدركت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان ھ

ن    روب م ا للھ ا جانبی ون طریق ب أن یك ك لا یج أن ذل ا ب ن أحكامھ د م ي العدی ضت ف وق

ي ال       ضایا          الوفاء بحق المتھم ف ي الق ام ف م الاتھ ا بحك ع بھ ان یتمت ي ك ة الت دعوى العادل

وبناء علیھ فإن الإدارة تلتزم بتوفیر ضمانات الدعوى العادلة في أثناء سیر    . )٢(الجنائیة

  .)٣(الإجراءات التي بمقتضاھا توقع عقوبة إداریة عقابیة

ة         ل عدال ي تكف وق الت ن الحق ة م ة مجموع دعوى العادل ضیات ال صد بمقت ویق

ق              ضائھا، والح دة أع ع الجزاء الإداري وحی لطة توقی الإجراءات من حق في استقلال س

  . )٤(في الاطلاع والحق في الدفاع والحق في محكمة والحق في الطعن

ي     سوف یعالج ھذا البحث حدود الدعوى العادلة في مجال الإجراءات الإداریة الت

ا  تنتھي بتوقیع جزاء على غیر العاملین في الإدارات ل         معرفة المجالات التي تسري علیھ

                                                             
ة ،        . د )١( محمد سامي الشوا ، القانون الإداري الجزائي وظاھرة الحد من العقاب، دار النھضة العربی

  ٩، ص ١٩٩٦
ا سیلي     )٢( زاءات           راجع م ة الج ن نظری سان م وق الإن ة لحق ة الأوربی ف المحكم ھ بخصوص موق  بیان

 .الإداریة العقابیة
شر ،           . د )٣( دة للن ة الجدی ات الإداري، دار الجامع انون العقوب أمین مصطفى محمد ، النظریة العامة لق

  .٢٧٢، ص ١٩٩٦
ة  أحمد فتحي سرور، الوسسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، دار    . د )٤(  ص ٢٠١٦  النھضة العربی

ة         . ؛ د١٨١ ة ، در النھضة العربی راءات الجنائی ة للإج د العام رح القواع دي ، ش رءوف مھ د ال عب
ة  .  ؛ د١٢٢١ ص ٢٠١٧ ة ، جامع راءات الجنائی ي الإج وجیز ف ب ، ال د الغری د عی محم

  .٤٢٩، ص ٢٠٠٧المنصورة،
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ضایا    ذه الق ي ھ ة ف دعوى العادل وم ال ان مفھ ا إذا ك ة م ة ولمعرف دعوى العادل د ال قواع

  .الإداریة ھو نفسھ ما یتبناه القضاء في مجال القضایا الجنائیة

  :أهمية البحث
ى             ة عل ي فرض الجزاءات الإداری لطة الإدارة ف ساع س ن ات تأتي أھمیة البحث م

ا  ر الع ة  غی الات مختلف ي مج ا ف ق    . ملین بھ ر یتعل ى أن الأم ة إل ك الأھمی ع تل ا ترج كم

  . بشبھات دستوریة تتعلق بتوقیع جزاءات تتماثل مع الجزاءات الجنائیة مثل الغرامة

انون          ال الق ن مج ات م وتزداد أھمیة البحث إذا ما قرر المشرع أن یخرج المخالف

ى الم    دیثا عل ا ح ل اتجاھ ا یمث و م ائي، وھ زام  الجن ین الالت ذ یتع المي، عندئ ستوى الع

  .بقواعد الدعوى العادلة عند التحقیق في تلك المخالفات وعند الحكم فیھا

  :مشكلات البحث
  :تتمثل مشكلات البحث ھنا في الإجابة على التساؤلات التالیة

 ما ھي مجالات الجزاءات الإداریة العقابیة أو الجنائیة؟ -

 ما ھي مجالات تطبیقھا ؟ -

 زھا عن الجزاءات الإداریة التأدیبیة؟ما یمی -

 ھل تتقید إجراءات توقیع تلك الجزاءات بقواعد الدعوى العادلة؟ -

زاءات       - ال الج ي مج دھا ف ع قواع ي الإداري م ة ف دعوى العادل د ال ل قواع ھل تتماث

 الإداریة الجنائیة؟

  :خطة البحث
ة             ي تحلیلی ة، فھ یلیة مقارن ة تأص وم   اعتمدنا في ھذا البحث خطة تحلیلی ا تق لأنھ

ي     . على التفسیر والتطبیق والاستنتاج    ى أصولھا لك ور إل وھي تأصیلیة لأنھا ترجع الأم
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ة    دعوى العادل ادئ ال ة مب ائي وخاص انون الجن ة للق ة العام ن النظری عھا م دد موض ، تح

ة          زاءات الإداری ام الج ى نظ ي تتبن وانین الت ام الق ین أحك ارن ب ا تق ة لأنھ ي مقارن   وھ

ة  رائم البورص ن ج ویتي  ع انون الك ي والق انون الأمریك سي والق انون الفرن    كالق

ري  انون القط ام      . والق بن نظ م یت صر ل ي م ة ف وق الأوراق المالی انون س أن ق م ب ونعل

ة  زاءات الإداری دیل       . الج ستوى تع ى م ة عل ن أھمی و م ة لا تخل إن الدراس ك ف ع ذل وم

ة، موضوع   السیاسة التشریعیة في مواجھة جرائم البورصة لكي تتبن الجزاء    ات الإداری

  .البحث

  :خطة البحث
  :یعالج ھذا البحث موضوع الدراسة معتمدا على خطة من مبحثین

ال سوق           :المبحث الأول ي مج ا ف ة وتطبیقھ ي الجزاءات الإداری  عن الأحكام العام ف

  الأوراق المالیة

ع      :المبحث الثاني ال إجراءات توقی  عن مدى إعمال مبادئ الدعوى العادلة في مج

  .لجزاءات الإداریة في جرائم سوق الأوراق المالیةا



 

 

 

 

 

 ٤٩

  المبحث الأول
  مجال الجزاءات الإدارية الجنائية

  وامتدادها إلى جرائم سوق الأوراق المالية
 

ل       وٍ جع ى نح ددة عل الات متع ي مج ر ف شكل كبی سع ب لطة الإدارة تت بحت س أص

ن أ               ان یمك ن جرائم ك ة ع از فرض جزاءات إداری ا   المشرع یخولھا امتی ن یفرض علیھ

ة   زاءات جنائی ب الأول(ج ة     )المطل وق الأوراق المالی رائم س ا ج ن أھمھ ب (، م المطل

  ).الثاني

  
  المطلب الأول

  اتساع مجال الجزاءات الإدارية في القانون المقارن
  في غير جرائم سوق رأس المال

ــات  - ــة للعقوب ــصور الحديث ــن ال ــسا م ــل في فرن ــال النق ــة في مج ــزاءات الإداري   الج
  :اريةالإد

ھ      ل إن ة، ب رائم سوق الأوراق المالی ى ج ة عل زاءات الإداری ال الج صر مج لا یقت

ي        ابع اللائح ا الط ب علیھ دة یغل رائم عدی ى ج د إل سع لیمت ات   . یت ع عقوب ن توقی دلا م وب

ردة              ى ال اه إل ي اتج جنائیة انصرف تفضیل كثیر من المشرعین إلى الجزاءات الإداریة ف

  . یل مع الطریق الجنائيعن التجریم أو إیجاد طریق بد
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ة   س الدول ام مجل ت أحك د تعرض سان    )١(وق وق الإن ة لحق ة الأوربی والمحكم

م                 ي ل شروعیة الت ك الم ضائیة بتل ات الق ك الجھ لمشروعیة الجزاءات الإداریة وأقرت تل

، فأصبح من سلطة الإدارة أن توقع جزاءات إداریة مثل الغرامة وسحب      )٢(تعد محل شك  

  . )٤( وسحب نقاط من رخصة القیادة)٣(رخصة إقامة الأجنبي

ن الجزاءات                   وع م ذا الن ق ھ سي لتطبی انون الفرن ي رشحھا الق من المجالات الت

ل    انون النق لالا بق ع إخ ي تق ات الت ضمن  code des transportsالمخالف ذي ت  وال

ل               د النق ة لقواع ل المخالف یارات النق ى شركات س ا الإدارة عل . نصوصا بجزاءات توقعھ

وع   ھذه الجز  د وق اءات یصدر بھا قرار من الجھة الإداریة وتتمثل في المحافظ، وذلك عن

ان        د الأم صحة أو قواع د ال ل أو قواع انون العم ق بق ة تتعل ك    . مخالف من تل دخل ض ی

ل          ال النق ي مج ل ف رار   . الجزاءات توقیع غرامات مالیة أو سحب ترخیص العم صدر ق وی

ضاؤ    اض وأع ھا ق ة یرأس ذ رأي لجن د أخ افظ بع ي   المح ن ممثل نھم م ض م ھما بع

ا     املین فیھ ي للع ن ممثل انون   Art. L. 3452-3( المشروعات والبعض الآخر م ن ق   م

                                                             
(1) V. p. ex. déc. n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Rec. p. 25, § 27 ; Déc. n° 

92-307 DC du 25 févr. 1992, Rec. p. 53, § 26  
(2)V. p. ex. CE, 24 mars 1982, Société Legrand, Rec., tables p. 544 ; CE, 22 

juin 1984, Marcel, Rec. p. 511 ; CE, 24 nov. 1982, Ministre des 
Transports c/ Héritiers Malonda, Rec., tables, p. 720 ; CE, Sect., 4 mars 
1960, Lévy, Rec. p. 176 et s. 

(3) Déc. n° 97-389 DC du 22 avr. 1997, JO 25 avr. 1997.6274. 
(4) CE, 8 déc. 1995, Mouvement de défense des automobilistes, Rec., tables p. 

943 



 

 

 

 

 

 ٥١

ة              . )١()النقل ة ملحق ة إداری ام لجن الجزاء الإداري أم صادر ب رار ال ي الق ن ف ویجوز الطع

 ).Art. L. 3452-3(بوزارة النقل

دعوى العادل       وفیر ضمانات ال از   وقد حرص المشرع الفرنسي على ت دما أج ة عن

ة    . لصاحب الشأن أن یطعن في القرار أمام القضاء الإداري         ھ رقاب ضاء ل غیر أن ھذا الق

ة   ة الملاءم شروعیة دون رقاب ة      . )٢(الم ي اللجن ة ف مانة الحیادی وافر ض ضى بت د قُ وق

دة لا     الاستشاریة التي تجھز القضیة للمحافظ قبل اتخاذ القرار على سند من أن تلك الحی

شاریة           تمنع أن یك  ة الاست ك اللجن رأس تل ة ی ي الواقع التحقیق ف وم ب ذي یق رر ال ون المق

ي    . )٣(مادام أنھ لا یقوم بالاتھام     ة ف س الدول ویتمشى ذلك مع ما ھو مقرر في قضاء مجل

ین             یس ب ة ول ام والمحاكم ین الاتھ ع ب د الجم ار عن دة تث شكلة الحی المسائل التأدیبیة، فم

  .)٤(ي وبین المحاكمةالتحقیق في واقعة دون إبداء الرأ

أورد      وفي نفس الوقت حرص المشرع الفرنسي على ضمان الجزاءات الإداریة ف

ادة ي الم زاء إداري    Art. L. 3452-6ف ذ ج ض تنفی ة رف ي حال ة ف ات جنائی  عقوب

ادتین    ا للم ل    L. 3452-2 و L. 3452-1تطبیق انون النق ن ق ى    .  م ى عل ب الأول وتعاق

ص   زاء الإداري ال ذ الج ض تنفی شغیل     رف ى ت ة عل ب الثانی رخیص وتعاق سحب الت ادر ب

                                                             
(1) CE, avis, 6 oct. 1993, req. no 355077: ECDE 1994, no 45, p. 385 
(2) Crim. 6 avr. 2004: cité ss. art. L. 3452-1. ;CE 30 juill. 2003: req. no 

256310 
(3) Crim. 6 avr. 2004, op.cit 
(4) Cour d'appel de Paris du 7 mars 2000, RTD com. 2000.405, CEDH, 26 

févr. 1993, Padovani c/ Italie, série A, n° 257 B, JCP 1994.1.3742 ; 22 
février 1996, Bernchet c/ Autriche, JCP 1997.1.4000, n° 25, obs. Sudre. 
V. LPA 10 févr. 1999, note P.M.  
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شغیلھا    دم ت ة بع ة الإداری رت الجھ ي أم ة الت بس  . المركب نة ح ي س ررة ھ ة المق والعقوب

  . الف یورو١٥وغرامة لا تتجاوز 

ادة                 ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ة الإداری ة الغرام ویدخل ضمن الجزاءات الإداری

L.3116-2      ة الت ي الغرام ل وھ انون النق ى    من ق د عل شخص    ٣٠٠٠ي لا تزی ورو لل  ی

 والمادة ١ فقرة ٤ یورو للشخص  المعنوي وذلك عند مخالفة المادة ١٥٠٠٠الطبیعي و

ن   ٥ إلى ٢ فقرة من    ١١ و   ١٠ والمواد   ٥ واد م ى  ١٣ والم ادة  ١٥ إل رة  ١٦ والم  ١ فق

ن  ٣ و ٢ فقرة   ١٧والمادة   ى  ١٩ والمواد م ن  ٢١ إل ى  ٢٤ وم اد    ٢٧ إل ن لائحة الاتح  م

نة   ١٦ ولائحة المجلس الأوربي الصادرة في    ٢٠١١ لسنة   ١٨١ربي رقم   الأو ر س  فبرای

٢٠١١) Art. L. 3116-2من تقنین النقل .(  

ى        ورو  ٩٠٠٠كما أوردت المادة ذاتھا عقوبة الغرامة الإداریة الذي لا تزید عل  ی

 ٩ والمواد من ٢ فقرة ٤ للشخص المعنوي لمخالفة المادة  ٤٥٠٠٠للشخص الطبیعي و  

ي     ١ فقرة ١١إلى  صادرة ف ا ال سنة  ١٦ من اللائحة ذاتھ  Art. L. 3116-2 (٢٠١١ ل

  ).من تقنین النقل

ن       ائي ع شكل نھ ة ب زاءات الإداری رر الج سي ق شرع الفرن ك أن الم ؤدى ذل وم

ق                 یس أمامھ سوى الطری الف ل ائي، أي أن المخ ار الجن ي الخی ث ینتف جرائم معینة بحی

ضھ وی   ستطیع أن یرف ذي لا ی ن     الإداري ال تفادة م رض الاس ائي بغ ق الجن ار الطری خت

دمھا     ي یق الف للجزاءات          . الضمانات الت ل المخ دما لا یمتث ائي عن شق الجن ر ال ا یظھ إنم

ادة    . الإداریة صت الم د ن بس أو       Art. L. 3452-6فق ى جزاء الح ل عل انون النق ن ق  م

ى  د عل ي لا تزی ة الت ة  ١٥٠٠٠الغرام زاءات الإداری ذ الج دم تنفی د ع ورو عن سحب  ی ب

ن         الترخیص مؤقتا أو بشكل دائم أو تشغیل السیارة رغم صدور جزاء إداري بتوقیفھا ع

 immobilizationالعمل 



 

 

 

 

 

 ٥٣

ي        ٢-٣٤٥٢ومع ذلك فقد نصت المادة    دابیر الت ى بعض الت ل عل انون النق ن ق  م

تقضي بھا الإدارة ضمن السلطات التي تملكھا الإدارة وھي سلطة سحب رخصة السیارة 

اد صة القی ة   ورخ یر المركب ف س ر بوق لطة الأم ذلك س ك immobilizationة وك ، وذل

 .بقولھا إنھ بالإضافة إلى الجزاءات الجنائیة للإدارة أن تفرض تلك التدابیر

انون      ي ق ة ف وقد قضى المجلس الدستوري الفرنسي بدستوریة الجزاءات الإداری

ز    ك الج ار أن تل راءة باعتب ة الب ا لقرین دم مخالفتھ را لع ل نظ زاءات النق ست ج اءات لی

ان         راءة ك ة الب ى قرین جنائیة، وإنما ھي إداریة في طبیعتھا وأن الدستور عندما نص عل

  . )١(یقصد المحاكمات الجنائیة

ى الجزاءات             سري عل غیر أن ذلك لا یحول دون تطبیق القواعد الأساسیة التي ت

ادئ قانو             ا مب ن باعتبارھ توریة ولك م    الجنائیة، لیس باعتبارھا مبادئ دس ة تحك ة عام نی

س      . الجزاءات سواء أكانت جزاءات جنائیة أم جزاءات إداریة  ھ مجل ضى ب ا ق ك م من ذل

ق                  د تعل ي ، وق أثر رجع ة ب دابیر الإداری ق الجزاءات والت دم تطبی ن ع الدولة الفرنسي م

  .)٢( immobilizationالأمر بتدبیر توقیف السیارة 

ادة   (رخصةكما قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن جزاء سحب ال ا للم  .artوفق

L. 3452-1ر        )   من قانون النقل ھ غی اج بأن ن الاحتج تور ولا یمك ع الدس ارض م لا یتع

                                                             
(1) Cons. const. 22 mai 2015, no 2015-468/469/472 QPC: JO 24 mai, p. 8753; 

AJDA 2015. 1020; D. 2015. 1092, et les ob s.; ibid. 1294, obs. Kenfack; JT 
2015, no 176, p. 14, obs. Delpech. V. sur saisine ● Com. 13 mars 2015, Sté 
Uber France et a.: pourvoi no 14-40.054 ;  CE 3 avr. 2015, Sté Uber 
France et a.: req. no 388213.;  T. com. Lille, ord. réf., 30 avr. 2015, no 
2014020104: JT 2015, no 177, p. 10, obs. Delpech 

(2) CE 11 janv. 2008: RD transp. 2008, no 59, obs. Paulin. 
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صى              د الأق ار أن الح م، باعتب شكل دائ صة ب سحب الرخ نص ب محدد  المدة حیث یسمح ال

حبت      ن س وز لم صة ویج اء الرخ اریخ انتھ ي ت ددا ف ون مح ذ یك صة عندئ سحب الرخ ل

  .)١(ید للترخیصرخصتھ التقدم بطلب جد

ع        ادل م ى أو بالتب افة إل ة بالإض زاءات إداری شریعات ج ض الت رض بع وتف

ار        ا اخت اني، بینم انون الألم ل الق ضریبیة مث رائم ال ال الج ي مج ة ف زاءات الجنائی الج

ث         ة بحی ات الإداری ب المخالف ام مرتك ة أم صالحة الإداری ق الم سي طری انون الفرن الق

  .)٢( وإذا لم یوافق یتم إحالتھ إلى القضاء الجنائيیفرض بناء علیھا عقوبة إداریة

  :الجزاءات الإدارية الحديثة في القانون البلجيكي -
ي      صادر ف ي ال انون البلجیك ل الق نة  ١٣أدخ ایو س ي   ١٩٩٩ م دة ف ادة جدی  م

ي                 شكل موسع ف ة ب الجزاءات الإداری ل ب ي العم دة ف ة جدی ا مرحل القانون المحلي بدأ بھ

 .)٣( incivilité" سلوكیات غیر متحضرة" مجال سلوكیات أسمھا 

ك             ع تل ا سمح بتوقی ة كم وقد توسع القانون البلجیكي في مجال الجزاءات الإداری

وا      ذین بلغ نة         ١٦الجزاءات على الأحداث ال انون س م یحرص ق ذي ل ر ال نة وھو الأم  س

ي   ٢٠٠٤ مایو سنة ٧ علیھ وذلك بمقتضى قانون صادر في   ١٩٩٩ صادر ف  والقانون ال

                                                             
(1) Crim. 6 avr. 2004: Bull. crim. no 85; JCP 2004. IV. 3207; Gaz. Pal. 2004. 

2. 3791, note Monnet. 
(2) L'Harmattan ,th. Lambert (dir.), Les sanctions pénales fiscales, Paris, , 

2007, 192 pages, Revue de science criminelle 2008 p. 762 
(3) Sybille Smeets, Chercheuse au Centre de recherches criminologiques de 

l'Université Libre de Bruxelles,    Gestion des incivilités et amendes 
administratives communales en Belgique, Revue de science criminelle 
2008 p. 452 
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ب       ٢٠٠٤یونیھ سنة   ١٧ ن أن یعاق ي یمك ة الت ن الجرائم الجنائی  الذي أدخل مجموعة م

ة     ذه    ). الجرائم المختلطة  (علیھا بجزاءات إداریة بدلا من العقوبات الجنائی د لھ ا یحم كم

وا         ذین بلغ داث ال التعدیلات الصادرة بھذین القانونین الأخیرین أنھا تسري في شأن الأح

ى          فلا یخفى أن  .  من عمرھم  ١٦ ي إل ي تنتم ات الت ن المخالف را م  تلك الطائفة ترتكب كثی

  .ھذا النوع من الجرائم

صھ        ي ن ل ف ال والمتمث وقد واصل المشرع البلجیكي طریق الإصلاح في ھذا المج

ع     – في بعض الجرائم   –على إصلاح الضرر إذا قام بھ الجاني   ھ توقی ب علی ث یترت  بحی

ي      الجزاء الإداري بدلا من الجزاء الجنائي   ادر ف انون ص ضى ق ك بمقت دلا  ٢٠٠٥وذل  مع

نة  ٢٧بقانون آخر صدر في   ى        . ٢٠٠٧ ینایر س اد إل د أع ر ق انون الأخی ذا الق ر أن ھ غی

مجال العقاب الجنائي بعض الجرائم التي كان قد تخلى عنھا للجزاءات الإداریة، كما نظم 

ا ال         سابقة ومنھ وانین ال ب    بعض الجوانب الھامة التي كانت ناقصة في الق ي یج ة الت مھل

دھا أن تفرض                 ة بع سلطة الإداری ون لل ث یك ا حی ا فیھ دار قرارھ ة إص ة العام على النیاب

دد      ة تع ي حال م ف رائم، والحك ض الج ي بع ة ف راءات الجنائی ن الإج دلا م ا ب زاء إداری ج

 .الجرائم والجزاءات الإداریة الموقعة على الأحداث

  :لبلجيكيمجال تطبيق الجزاءات الإدارية في القانون ا -
  :تسري الجزاءات الإداریة في القانون البلجیكي على طائفتین

  :السلوكيات غير المتحضرة: الطائفة الأولى 
ا       ة ومنھ ات الإداری ع العقوب ات توقی ن للمحلی ي یمك ة الت زاءات الإداری دأت الج ب

ك      . الغرامة في مجال السلوكیات غیر المتحضرة    ضرة تل ر المتح سلوكیات غی صد بال ویق

نة      التي وع      ١٩٩٩ كانت الجزاءات الإداریة تشملھا بقانون س ذا الن ال ھ ل تطویر مج  قب

ي       ا یل تخدام            : من الجزاءات م ا واس ت رفعھ ل وق ازل قب ام المن ة أم اس القمام وضع أكی
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یارات             ة س ة وإقام دائق العام ي الح ات ف لاف النبات د وإت وم الأح ماكینة قص الحشائش ی

اكن     ي أم وم ف یارات الن سكرات أو س اكن      المع ي الأم ول ف ا أو التب صة لھ ر مخص  غی

  .)١(العامة

  :جرائم جنائية رفع عنها التجريم: الطائفة الثانية
نة         انون س ن ق م یك ة ل ت مؤثم ا  ١٩٩٩تشمل ھذه الطائفة أفعالا كان ب علیھ   یعاق

ة  . ٢٠٠٤ سنة  یونیھوقد أدخلھا قانون     وتشمل بعض الجرائم الجنائیة التي قررت النیاب

ة               العامة إصدار أ   دم جواز محاكم دة ع ا لقاع ا، احترام دعوى فیھ ة ال ألاّ وجھ لإقام ر ب م

رتین      ن الجرائم ھو      . شخص عن فعل واحد م وع م ذا الن ذه   ". جرائم مختلطة  "ھ ن ھ م

ى      الجرائم السرقات البسیطة والضرب والجرح غیر المشدد والتھدید بارتكاب جریمة عل

و    ار أو الأشجار أو    الشخص أو المال، السب والقذف وانتھاك حرمة القب لاف الآث ر أو ات

وار نة        . )٢(الأس ي س صادر ف انون ال ذ الق ھ من ك فإن ع ذل شرع   ١٩٩٩وم تبعد الم  اس

ة    ار المعامل ن إط ام م ھ ع ائلي بوج ف الع ي والعن ف الزوج ریح العن نص ص ي ب البلجیك

  .الإداریة، فتظل ھذه الجرائم في إطار الإجراءات الجنائیة

 :إلى الطريق الجنائي الرجوع عن الطريق الإداري -

 في بلجیكا تجریم بعض الأفعال وبالتالي تم إرجاعھا إلى ٢٠٠٥أعاد قانون سنة    

داث   : قانون العقوبات لكي یوقع على فاعلھا عقوبات جنائیة، منھا    ولات، إح إتلاف المنق

خاص   ف للأش ذاء الخفی رى والإی ي الق زارع ف ین الم سیاج ب لاف ال ل، إت ي اللی ة ف . جلب

ان  اف الق ي  وأض صادر ف نة  ٢٧ون ال ایر س شرع    ٢٠٠٧ ین ا الم رى أعادھ رائم أخ  ج
                                                             

(1) Sybille Smeets, op.cit 
(2) Art. 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537, 545 C. pén. et les infractions 

repénalisées par la loi de 2005 
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ا    ن أھمھ ات م انون العقوب ى ق ي إل ولات    : البلجیك لاف المنق وائط وإت ى الح ة عل الكتاب

ة ض         . العقاری ل بع د تغف ي ق رائم الت ذه الج اعلي ھ اب ف مان عق ك ض ي ذل سبب ف وال

ى   . المحلیات عن تجریمھا إداریا أو العقاب علیھا بجزاء إداري       ھ وحت یُضاف إلى ذلك أن

ل            ذین تق داث ال ھ الأح ضع ل ن یخ م یك إن الجزاء الإداري ل لو كان معاقبا علیھا إداریا، ف

  . سنة١٦أعمارھم عن 

  : الإجراءات المتبعة عند وقوع هذه الجرائم-
ضر    داد مح ضبط بإع أمور ال وم م رائم یق ذه الج ن ھ اني م وع الث وع الن د وق عن

إما بحفظ الأوراق أو بالتحقیق : لتي یجب أن تصدر قرارھا وعرضھ على النیابة العامة ا    

ة    ى المحكم ضیة إل ة الق ھ أو بإحال ألاّ وج ر ب ى    . والأم ضیة إل ة الق دم إحال ة ع ي حال ف

ي المحافظة         صة ف ة المخت ى الجھ المحكمة یتعین على النیابة العامة أن تحیل الأوراق إل

ب    دار الجزاء الإداري المناس ة أ  . لإص ة العام ذا      وللنیاب ن ھ ي الجرائم م رارا ف ذ ق ن تتخ

وع  رح  (الن ضرب والج سیطة وال سرقات الب ھرین ) ال دة ش ي م ن   . ف ك م ر ذل ي غی وف

صدى           صة تت ة المخت ة الإداری إن الجھ رار ف دون ق ة ب ك المھل ضت تل الات إذا انق الح

 .للموضوع بالجزاء الإداري

ضبط أو ال       أمور ال إن م ة ف ر المختلط رى غی رائم الأخ سبة للج ا بالن ف أم موظ

ة      (الإداري  اكن العام رس الأم ة أو ح سكك الحدیدی شي ال ل مفت ار الإدارة  ) مث وم بإخط یق

  .  المختصة لتتولى توقیع الجزاء

ق         ا ح ذه الجرائم ومنھ وقد راعى المشرع البلجیكي قواعد الدعوى العادلة في ھ

ة                ذكرات مكتوب دیم م ي شكل تق دفاع ف ي ال ھ ف ة وحق م بالتھم ت  وإذا ك. المتھم في العل ان

ى   د عل ة تزی ع   62,50الغرام ف موق سمعھ الموظ تھم أن ی ق الم ن ح صبح م ورو ، ی  ی

  .الجزاء
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زاء الإداري   ع الج ن توقی دلا م ضرور ب ویض الم وم بتع الف أن یق سمح للمخ وی

ره       . علیھ غ غم ر   ١٦وعلى الإدارة المختصة أن تعرض على الحدث الذي بل نة أو أكث  س

ة   وع. أن یقوم بتعویض المضرور من الفعل      لى أیة حال فإن الإدارة تتمتع بسلطة تقدیری

  .في توقیع الجزاء الإداري من عدمھ على الرغم من تعویض المضرور

اھر            ین إتاحة مظ ھ یتع وبسبب أن بعض ھذه الأفعال ھي أصلا جرائم جنائیة، فإن

ا      تھم بھ ع            .  الدعوى العادلة للم ن وق ق م ن ح ة أن م دعوى العادل رام ال اھر احت ن مظ م

ھ الج رار    علی ھ بق ن إعلان ھر م ة ش ي مھل نح ف ة الج ام محكم ن أم زاء الإداري أن یطع

ي           . الجزاء ا ف د انعقادھ ھ بع ھذه المحكمة تصدر حكمھا بتأیید القرار أو بإلغائھ أو بتعدیل

  .غیر أن ھذا الحكم نھائي لا یقبل الطعن فیھ بالاستئناف. جلسة علنیة

  :ة تقويم النظام البلجيكي في الجزاءات الإداري-
وب     ن  . یحقق النظام البلجیكي السابق بیانھ میزات ھامة ولكن یعیبھ بعض العی م

المزایا التي یحققھا ھذا النظام تخفیف العبء الواقع على النیابة العامة بحیث تتفرغ لما 

ث    . ھو أھم من القضایا الجنائیة     ة حی ن الفعالی كما أن تلك الجزاءات تتسم بمقدار أكبر م

ة           . ة والردع یضمن نظامھا السرع   اء مالی ى بأعب ھ یلق ام أن ذا النظ وب ھ ن عی ر أن م غی

صم الإجراءات        أنعلى المحلیات، كما   ا ی ى آخر بم یم إل ن إقل  تطبیقھ یمكن أن یختلف م

  .بالتمییز بین المواطنین في نفس الدولة

 اتساع مجال الجزاءات الإدارية الجنائية في القـانون الأمريكـي في غـير جـرائم سـوق -
  :ق الماليةالأورا

ة           ع جزاءات إداری لطة توقی خوّل المشرع الأمریكي الفیدرالي السلطة الإداریة س

ة   . بدلا من العقوبات الجنائیة في عدید من المخالفات    انون الرقاب من ذلك ما نص علیھ ق

ارج         ذخیرة للخ سلاح وال صدیر ال ى ت  Arms Export Control Act 1976عل
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سنة    صدیر ل یم الت انون تنظ الف   ١٩٧٩وق ى المخ ة عل زاءات إداری رض ج  ، الأول یف

رض         اني یف سلاح والث صدیر ال صوص ت ي بخ انون الأمریك عھا الق ي وض د الت للقواع

  . جزاءات لمخالفة قواعده بخصوص تصدیر التكنولوجیا

ذخیرة               سلاح وال صدیر ال فقات ت ن ص وعین م ى ن ي عل وقد نص القانون الأمریك

ا ( ق بھ ا تتعل ي الولای ) أو تكنولوجی وع   ف ة، والن ع الحكوم وع الأول م دة؛ الن ات المتح

ة   ع جھة خاص تم م اني ی ذلك دون   . الث ة ب صة خاص ھ رخ زم لإتمام اني یل وع الث ذا الن ھ

 .)١(النوع الأول

ي        صة الت ة للرخ ویترتب على ذلك أن القیام بتصدیر السلاح أو الذخیرة بالمخالف

ي      ل ف ة تتمث ة جنائی ا بعقوب ب علیھ صدر یعاق ا الم صل علیھ ون دولار أو ح ة ملی الغرام

ا     نوات أو كلیھم شر س ى ع د عل دة لا تزی بس لم ن    . الح ل م ة ك نفس العقوب ب ب ویعاق

  .أو اتفق أو ساعد غیره على وقوع تلك الجریمة) أي الشروع(حاول

ل    - مادامت عمدیة -كما یمكن أن یفرض عن تلك المخالفة      ة تتمث ات إداری  عقوب

ون دولار وسح    صف ملی ة ن ة مالی ي غرام ل  ف ضاعة مح صادرة الب ع م رخیص، م ب الت

 .التصدیر المخالف وذلك من جانب الجمارك

ي         سبیة الت ة الن ا بالغرام ا جنائی ویعاقب على مخالفة ترخیص تصدیر التكنولوجی

ذي لا      بس ال ر أو الح تعادل قیمة البضاعة محل التصدیر أو خمسین ألف دولار أیھما أكب

ا       ا . یزید على خمس سنوات أو كلیھم الف لجزاء إداري      بالإض ك یتعرض المخ ى ذل فة إل

                                                             
(1) Conn. J. Int'l L. 157 1986-1987(CONNECTICUT JOURNAL OF INT'L 

LAW), CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE SANCTIONS UNDER, 
p. 158. 
UNITED STATES EXPORT LAWS 
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ل            ن ك شرة آلاف دولار ع ى ع یتمثل في إلغاء رخصة التصدیر وغرامة مدنیة لا تزید عل

واد          ة الخاصة بم ق بالرقاب ة تتعل ت المخالف ا إذا كان ة م ي حال ة ف شدد الغرام ة وت مخالف

ة  أمن الدول ق ب ف دولار بالإ   ؛ تتعل ة أل ى مائ ة إل ة المدنی صل الغرام ث ت ى  حی افة إل ض

  .المصادرة للبضائع ووسائل النقل المستخدمة في التھریب

ضیة      ي ق ة ف دة الأمریكی  United Statesتطبیقا لذلك قٌضى في الولایات المتح

v. Moller-Butcher )ي       )١ دمات الت سلع والخ د ال وم بتحدی ة تق ة الإداری أن الجھ ، ب

انون إدارة     تعتبر استراتیجیة بالنسبة للأمن القومي عند نقل التكنو   انون ق ا لق ا وفق لوجی

صدیر   سنة  Export Administration Actالت زم     وأن١٩٧٩ ل ك الإدارة لا تلت تل

دول الأخرى             ي ال اد ف شكل معت وافرة ب ست مت ة لی ا  . بتقدیم الدلیل على أن سلعة معین كم

ضیة     ي ق ضي ف شرعیة أن     )٢(Yakus v. United Statesق دأ ال الف مب ھ لا یخ ، بأن

ى          تقوم جھة إد   اء عل صدیرھا إلاّ بن دمات المحظور ت سلع والخ اریة بوضع قائمة بتلك ال

     .تصریح بذلك من وزارة التجارة

ث إن      اد؛ حی ھ الانتق زال یوجھ إلی ا لا ی صدیر التكنولوجی انون ت إن ق ك ف ع ذل وم
ح        شكل واض دد ب ر مح تراتیجیة أم لا غی تحدید ما إذا كانت السلعة تنتمي إلى السلع الاس

ة ي قائم دأ    ف لال بمب ة الإخ ق مظن د یخل ذا التحدی إن ھ م ف ن ث ا، وم دا دقیق ددة تحدی  مح
ي یفرضھا          . الشرعیة الجنائیة  ث الجزاءات الت ن حی انون م ذا الق ى ھ د إل كما یوجھ النق

ن        ھ جزاء إداري أن یطع رض علی ھ عند حدوث المخالفة؛ فھذا القانون لا یترك لمن فُ  فی
ة      أمام القضاء إذا تعلق الأمر بمسألة        ات الخارجی سكریة أو العلاق شئون الع . )٣(تخص ال

                                                             
(1) 560 F. Supp. 550, 550 (D. Mass. 1983). 
(2) 321 U.S. 414 (1944). 
(3) Article: 5 U.S.C. §§ 553(a)(1), 554(a)(4) (1982). 
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ضاء،      ام الق وبالتالي فإن المخالف لا یتمتع بالحق في الطعن في قرار الجزاء الإداري أم
ف إداري   ن موظ ام م ى اتھ اء عل اض إداري بن ن ق صدر م زاء ی ذا الج أن ھ م ب ع العل م

زاء بخطورة إذا اتخذ وقد یتسم الج. ویمكن أن یعدلھ أو یؤیده موظف في وزارة التجارة      
توریة     . شكل إلغاء رخصة التصدیر أو المصادرة أو كلیھما معا   اك شكوكا دس إن ھن لذا ف

ق              ضمن الح ذي ی ي ال تحیط بھذه النصوص لمخالفتھا للتعدیل الخامس للدستور الأمریك
ة      . في دعوى عادلة   ك    . ویدخل الحق في الطعن ضمن عناصر الدعوى العادل دا ذل د ح وق

ن وجود نص           ببعض المحاكم  رغم م ى ال رار الجزاء عل  الأمریكیة إلى قبول الطعن في ق
انون        ى الق سمو عل تور ی ار أن الدس ن باعتب ذا الطع ع ھ سابق یمن صدیر ال انون الت بق

  .)١(العادي

  :الجزاءات الإدارية لمخالفات الأمن والسلامة في المطارات في فرنسا
دول    ٢٠٠٢دعا المجلس الأوربي سنة      ولى      إلى أن تعھد ال ات خاصة تت ى جھ إل

ب       ة حقائ ق بمراقب ا یتعل تطبیق قواعد الأمن والسلامة في المطارات، وبصفة خاصة فیم
ى            . )٢(المسافرین ة عل ع جزاءات إداری ي توقی ق ف سلطات الح ل ال وقد صاحب ذلك تخوی

ادة      . تلك الشركات في حالة وقوع مخالفات لھذه القواعد    ا للم سا، وفق ي فرن افظ ف وللمح
l'article R. 217-2 زاءات ك الج ع تل دني، أن یوق ران الم انون الطی ن ق زم .  م ویلت

دني             ران الم ن الطی دیر أم المحافظ قبل إصدار قرار الجزاء أن یأخذ رأي لجنة برئاسة م
ي                 شركة الت ل لل ن ممث ارك وم شرطة والجم دني وال ومشكلة من ممثلین من الطیران الم

                                                             
(1) Spawr Optical Research, Inc. v. Malcolm Baldridge, No. 86-0880 

(D.D.C. Dec. 16, 1986) (LEXIS, Genfed library, Dist file). 
(2) Règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 

16 décembre 2002 - 
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ا    ھذه الل . تتولى الأمن والسلامة داخل المطار     افظ، كم سبة للمح جنة رأیھا استشاري بالن
  .لا یلتزم المحافظ باتباع إجراءات تحترم مبدأ المواجھة قبل إصدار القرار

ل      ة قب رأي اللجن شركة ب ار ال ى إخط نص عل زاء لا ت ع الج د توقی ع أن قواع وم

ھ  ؛ توقیع الجزاء، فإن محكمة فرساي بفرنسا ألغت قرارات بالجزاء أصدرھا المحافظ         لأن

ا     لم   رد علیھ ة وال س    . یتم السماح بحق الشركة في الاطلاع على رأي اللجن د مجل د أی وق

ة       الدولة الفرنسي ھذا الرأي مؤكدا حق الشركة في الاطلاع والدفاع على رأي ھذه اللجن

على الرغم من أنھ رأي استشاري على أساس أن نظر اللجنة للمخالفة یشكل مرحلة من 

  .)١(مراحل توقیع الجزاء

د   – بحق –تبنت كثیر من الأحكام القضائیة  ولقد   ق قواع  معیارا موضوعیا لتطبی

ع         . الدعوى العادلة  صل بتوقی ذا الف ي ھ ویقصد بھا أن تفصل الإدارة في نزاع، وأن ینتھ

وع              ن ن ذا الجزاء م ون ھ الإدارة، وأن یك املین ب ر الع ى غی جزاء، وأن یوقع الجزاء عل

ى       الجزاءات على الأخطاء، أي أن یتعلق الأ       ي إل الي ینتم ائي، وبالت ر بجزاء إداري جن م

سان         وق الإن ة لحق ة الأوربی ي مفھوم المحكم ة    . )٢(المواد الجنائیة ف ك أن المحكم ن ذل م

ول     ؤال المم د س ذات عن ریم ال دم تج ي ع ق ف أن الح ضت ب سان ق وق الإن ة لحق الأوربی

ة،  الضریبي ھي من الضمانات التي تنتقل من الإجراءات الجنائیة إلى الإجر    اءات الإداری

  .)٣(مادام الأمر یتعلق بنزاع ذي طابع جنائي
                                                             

(1) Compagnie Corse air international (Corsair) (CE sect. 31 janv. 2007, req. 
n° 290567, AJDA 2007. 223 ; RFDA 2007. 757, concl. I. de Silva ; RTD 
com. 2007. 328, obs. G. Orsoni; décision Blue line, CE 23 avr. 2009, req. 
n° 314918, AJDA 2009. 1453 

  .١٢٨أمین مصطفى محمد ، المرجع  السابق ص . د )٢(
(3) Arrêt du 28 octobre 1993 Imbroscia c/ Suisse, soit plutôt de l'arrêt J. B. 

c/ Suisse 
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شكلي، أي         ار ال ت المعی سي تبن ة الفرن س الدول ضائیة لمجل ا ق ر أن أحكام   غی

ضاء        ددة الأع ة متع زاء الإداري لجن ت الج ي وقع ة الت ون الجھ   ، )١( collegialأن تك

قضى بعدم سریان المعیار منھا ما . )٢(مع ظھور أحكام أخرى تتردد في تبني ھذا المعیار 

سوء             در ب رار بجزاء إداري ص ى ق ة عل دعوى العادل اییر ال الشكلي وضرورة تطبیق مع

ضاء         ددة الأع س     . )٣(نیة على الرغم من أنھ لم یصدر من جھة متع ك یفحص مجل ي ذل ف

ضیع              أنھا أن ت ن ش ت م ا إذا كان رى م ة لی ة الإجرائی سي الإجراءات الإداری الدولة الفرن

خاضع للجزاء في الحصول على حقوقھ بشكل عادل بعد ذلك أمام القضاء،     فرصة على ال  

ة    ٦وعندئذ یقضي بضرورة احترام المادة    دعوى العادل ي ال ة ف . )٤(  من الاتفاقیة الأوربی

  .)٥(وھذا ما أكدتھ المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان

                                                             
(1) décision Société Habib Bank Limited (CE sect. 20 oct. 2000, req. n° 

180122, AJDA 2000. 1001, chron. M. Guyomar et P. Collin, et 1071, note 
P. Subra de Bieusses ; D. 2001. 1072, obs. M. Sousse, 2665, note A. 
Louvaris, et 2002. 634, obs. H. Synvet ; RSC 2001. 598, obs. J. Riffault ; 
RTD com. 2001. 197, obs. M. Cabrillac 

(2) v. F. Séners sur CE 26 mai 2008, Société Norélec, req. n° 288583, ou E. 
Glaser sur CE 4 déc. 2009, Société Rueil Sports, req. n° 329173), à la fois 
sur l'avis Sarl Auto-Industrie Méric et sur la décision Didier actualisée 
par Parent 

(3) CE 27 févr. 2006, Krempff, req. n° 257964, RJF 2006, n° 649, concl. L. 
Olléo; Décision M. et Mme Pesey du 11 décembre 2006 (req. n° 278806, 
inédite ; RJF 2007, n° 380 

(4) CE 17 mars 2010, Société Café de la Paix, req. n° 309197 
(5) CEDH 23 juill. 2002 Janosevic c/ Suède, req. n° 34619/97, RJF 2002, n° 

1340 



 

 

 

 

 

 ٦٤

رار إ         صدر الق ي ت ة الت شكیل الجھ اص بت شكلي الخ ار ال ق المعی ؤدي تطبی ى وی ل

وم           ن مفھ ة م ن لجن یس م یس إداري ول ن رئ صدر م ي ت ضوع الجزاءات الت تبعاد خ اس

ادة      ر خاضع للم ن  ٦المحكمة بالمعنى الجنائي وبالتالي یجعل الجزاء الصادر منھا غی  م

دیر              . الاتفاقیة الأوربیة  ن م صادر م رار ال ى الق ك عل دم سریان ذل ضى بع ھ ق ك أن ن ذل م

    .)٢(، أو من مدیر الضرائب)١(السجن

راءات        سبة للإج لاع بالن ي الاط ق ف ة الح ضرورة كفال ن ال ھ م ھ فإن اء علی وبن

ة    ذ رأي لجن بیل أخ ى س ك عل ان ذل و ك الجزاء ول رار الإداري ب اذ الق ى اتخ سابقة عل ال

ن    ة وأم ولى حراس ي تت شركة الت ى ال زاء عل وزیر الج ع ال ل أن یوق دني قب ران الم الطی

دا     ذلك أن أخذ رأي اللجنة یتع     . )٣(المطار تم بعی ضا ولا ی دفاع أی ین أن یحترم الحق في ال

  .)٤(عن حق المتھم في العلم بالتھمة وحقھ في الاطلاع

  :الجزاءات الإدارية الجنائية في القانون الاقتصادي في أوكرانيا -
. أدخلت بعض التشریعات ما یسمى القانون الاقتصادي مثل تشریع دولة أوكرانیا

ین الاقت   رة وراء التقن ق       والفك ي تتعل دات الت ي التعاق ات ف ار المخالف ي اعتب صادي ھ

زاءات     ة أو بج ات جنائی ا بعقوب ا إم ب علیھ ي یعاق رائم الت ن الج صادي م شاط الاقت بالن

ة    ضات مدنی ادة  (إداریة أو تعوی صادي   ٤٥٩م انون الاقت ن الق دود    ).  م ارب الح ا تتق وھن

                                                             
(1) CE 30 juill. 2003, Observatoire international des prisons, section 

française, req. n° 253973 ; AJ pénal 2004. 37, obs. S. E.-M 
(2) CE 27 mars 2000, SARL Maurel et fils, req. n° 187703 
(3) Damien Botteghi ,Quelle efficacité des droits de la défense en cas de 

sanction administrative ? , AJDA 2012. 1054 
(4) Damien Botteghi ,Quelle efficacité des droits de la défense en cas de 

sanction administrative, ibid. 
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ین  بین المخالفات التعاقدیة وبین الجرائم الجنائیة، أي بین ال         غش المدني أو التجاري وب

رائم  ن الج د م ا یع شاط     . م ة بالن دات المتعلق ة التعاق انون مخالف ذا الق ا لھ د وفق م تع فل

ة      شمولة بحمای بحت م ا أص ل إنھ ط، ب دني فق انون الم اق الق ي نط ة ف صادي داخل الاقت

  .)١(القانون الجنائي

ي         ل ف ا تتمث انون، فإنھ ذا الق ي ھ ة ف زاءات الإداری صوص الج شأة       وبخ ل المن  قف

شروع         والغرامة والمصادرة للأشیاء المخالفة وإلغاء الترخیص بحیث یتعین خضوع الم

ة  ھ للمخالف وت ارتكاب د ثب ضائیة عن صفیة الق زاءات  . للت ك الج رض تل ي تف ة الت والجھ

  .الإداریة الجنائیة ھي الإدارة، وللمتھم أن یطعن أمام القضاء على ھذا القرار

  : الجزاءات الإداريةالقيود الواردة على -
شریعات     ن الت ر م ي كثی ة ف زاءات الإداری شروعیة الج رار م ن إق رغم م ى ال عل

ومنھا القانون الفرنسي، إلاّ أن المجلس الدستوري الفرنسي اتجھ إلى أن ھذه الجزاءات 

لان  ) ١١(لا یجوز أن تحد من حریة الاتصال أو حریة التعبیر التي تحمیھا المادة   من إع

س  وق الان سنة  حق واطن ل ي    . )٢(١٧٨٩ان والم صادر ف انون ال ر بالق ق الأم د تعل  ١٠وق

نة  ھ س سمى (٢٠٠٩یونی انون الم شر   ) Hadopiالق ا لن لطة علی ى س ص عل ذي ن وال

ت       بكة الانترن ى ش ف عل ق المؤل  Haute Autorité pour la »المؤلفات وحمایة ح

diffusion des oeuvres et la protection de droits sur Internet » 

(Hadopi)    ى زاءات عل ع ج ي توقی ق ف ا الح ستقلة لھ ة م لطة إداری فھا س      بوص

                                                             
(1) SHCHERBYNA, ADMINISTRATIVE-ECONOMIC SANCTIONS AS 

FORM OF ECONOMIC-LAW RESPONSIBILITY, 2012 Law Ukr. 
Legal J. 41 2012, p.41 

(2) Décision du 10 juin 2009 n° 2009-580-DC 
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ت     بكة الانترن ى ش ة عل ال الأدبی نة الأعم وم بقرص ن یق ن أن  . م زاءات یمك ذه الج   ھ

صفة      ت ب بكة الانترن تخدام ش ي اس ھ ف ن حق ل م ان الفاع د حرم ى ح صل إل   ت

  . مؤقتة

رد ع             ي ت دود الت توري الح ي فرض     وقد لخص المجلس الدس لطة الإدارة ف ى س ل

ة        سلطة الإداری ق ال ن ح ت   –ھذا النوع من الجزاءات بالقول إنھ وإن كان م ستقلة كان  م

ي  –أو غیر مستقلة    ا یل أولا :  أن تقوم بتوقیع جزاءات على الأفراد، فإن ذلك مشروط بم

ة  ألا تتضمن تلك الجزاءات إخلالا بحق من الحقوق الأساسیة كالحق في الحریة الفردی–

دما           ات عن ادل المعلوم صال وتب ي الات ق ف أو غیرھا من الحقوق الأساسیة، وھو ھنا الح

و      اني ھ ت، والث بكة الانترن تخدام ش ي اس ساب ف احب الح ق ص ق ح ر بتعلی ق الأم یتعل

اب وشرعیة          ا ضرورة العق اب ومنھ م العق ضرورة احترام المبادئ الدستوریة التي تحك

  .العقاب والحق في الدفاع

      

 لب الثانيالمط

  موقف التشريعات المقارنة من الجزاءات الإدارية
  في جرائم سوق الأوراق المالية

وق الأوراق        رائم س ة ج ي مواجھ دة ف ة واح ة خط شریعات المقارن ع الت م تتب ل

ى      ا تبن المالیة؛ فمنھا ما اعتمد على الجزاءات الجنائیة فقط كالقانون المصري، ومنھا م

افة  ة بالإض زاءات الإداری انون   الج ل الق شریعات مث ب الت ة كأغل زاءات الجنائی ى الج  إل

  الفرنسي والقانون الكویتي والقانون القطري، على ما سیلي بیانھ؛
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تبني المـشرع المـصري لنظـام الجـزاءات الإداريـة الجنائيـة في قـانون سـوق  -
 :الأوراق المالية

م       صر رق ي م ال ف وق رأس الم انون س نص ق م ی سنة  ٩٥ل دل ١٩٩٢ ل    المع

ى ھ  عل الفین لأحكام ى المخ ا عل ن أن توقعھ ة یمك زاءات إداری ص  .  ج ك ن ن ذل دلا م   وب

ادة             ي الم ددھا ف ذا     ) ٦٣(على عقوبات جنائیة عما یرتكب من جرائم ح ن ھ ا م ا یلیھ وم

ار           . القانون ي تُث ة الت ة الجنائی الجزاءات الإداری ومن ثم لا تثار مشكلات قانونیة ترتبط ب

  .لمالیة في التشریعات المختلفة كالقانون الفرنسيفي خصوص قانون سوق الأوراق ا

ا إلآّ        أما بالنسبة للمصالحة، فإن قانون سوق رأس المال المصري لم ینص علیھ

ى      ) ٦٥(في خصوص الجریمة المشار إلیھا في المادة     ة عل ب بالغرام ي تعاق ررا والت مك

ھ   في ذلك تنص الم. كل یوم من أیام التأخیر في تسلیم القوائم المالیة    ى أن ادة السابقة عل

ذه         " ن ھ صالح ع رض الت ھ أن یع ن یفوض ة أو م س إدارة الھیئ رئیس مجل وز ل ویج

ب  . الجریمة في أي حالة كانت علیھا الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة    ویترت

ى أن معظم    ". على التصالح وتنفیذه انقضاء الدعوى الجنائیة    ك إل ویرجع السبب في ذل

ة    جرائم سوق رأس الم  نوات وبغرام س س ال معاقب علیھا بالحبس مدة لا تزید على خم

  .أو بإحدى ھاتین العقوبتین، وبالتالي فإن مجال التصالح ینحسر بشكل ملحوظ

  : الجزاءات الإدارية في جرائم سوق الأوراق المالية وفقا للقانون القطري-
صري  انون الم ایرا للق ا مغ ري موقف شرع القط ذ الم وّل ھیئ؛ اتخ ث خ ر حی ة قط

  . للأسواق المالیة سلطات توقیع جزاءات إداریة

  : قائمة الجزاءات الإدارية عن جرائم سوق الأوراق المالية-
 بشأن ھیئة قطر للأسواق    ٢٠١٢لسنة  ) ٨(من القانون رقم    ) ٣٥(تنص المادة   

ى            ھا عل ة أن تفرض واق المالی ر للأس ة قط ي لھیئ الجزاءات الت ة ب ى قائم ة عل المالی
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الف بق االمخ انون أو    : "ولھ ذا الق ام ھ خاص لأحك د الأش ة أح ة مخالف ي حال   ف

راءات    ض الإج ل أو بع اذ ك ة اتخ وز للھیئ ھ، یج ذاً ل صادرة تنفی رارات ال وائح أو الق الل

  : الآتیة

  .ـ إصدار توجیھات بما یجب اتخاذه من إجراءات تصحیحیة١

  . ـ الإنذار٢

  . ـ اللوم -٣

دمات    ٤ ل الأشخاص       ـ وضع قیود معینة على أعمال الخ ن قب زاول م ي ت ة الت  المالی

  . الخاضعین لھذا القانون 

  . ـ منع أي شخص من التداول لفترة محددة ٥

  . ـ الوقف عن العمل أو مزاولة المھنة لفترة زمنیة محددة لا تجاوز ستة أشھر ٦

  . ـ تولي إدارة السوق لفترة محدودة ٧

  . ترتب علیھا من آثار ـ إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة، وما ٨

  . ـ وقف تداول ورقة لفترة زمنیة محددة٩

اً   ) ١٠٫٠٠٠(ـ فرض جزاء مالي لا یجاوز مبلغ مقداره    ١٠ ال یومی عشرة آلاف ری

  . عن المخالفة المستمرة

  . عشرة ملایین ریال) ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠(ـ فرض جزاء مالي بما لا یجاوز ١١

ا ١٢ ي الجھ ل ف ة أي عم ن مزاول خص م ع أي ش ةـ من ة الھیئ عة لرقاب . ت الخاض

  . وللھیئة إلزام المخالف برد الأموال أو تعویض المتضرر
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وتتولى الھیئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقیع الجزاء، كما یجوز لھا نشر    

  . القرار بالوسیلة التي تراھا مناسبة

ي تقر            ضوابط الت اً للإجراءات وال الفین وفق ع المخ ا  ویجوز للھیئة التصالح م رھ

  ".في ھذا الشأن

  : ملامح السياسة العقابية للمشرع القطري-
رائم      صوص ج ري بخ شرع القط ة للم سیاسة العقابی سة لل ح الرئی ل الملام تتمث

  :الأوراق المالیة في التالي

م       -١ ة رق واق المالی ر للأس ة قط انون ھیئ ول ق سنة ٨یخ رض  ٢٠١٢ ل لطة ف  س

ھ، با الفین لأحكام ى المخ رة عل ة كبی ات مالی ة غرام دابیر احترازی ى ت افة إل لإض

 .أخرى

ادة   ؛ أنھ یسمح بالتصالح في مجال الجرائم التي نص علیھا فیھ      -٢ نص الم ) ٤٩(فت

ى    ري عل انون القط ن الق رائم    "أن م ي الج صالح ف ھ الت ن ینیب رئیس أو م لل

المنصوص علیھا في ھذا القانون، قبل تحریك الدعوى الجنائیة، أو أثناء نظرھا       

ة          وقبل الفصل فیھا ب  صى للغرام د الأق صف الح داد ن ل س ك مقاب ائي، وذل م نھ حك

ا  ل منھ ررة لك ار    . المق ة والآث دعوى الجنائی ضاء ال صالح انق ى الت ب عل ویترت

اء                صالح أثن م الت ة إذا ت ذ العقوب ف تنفی المترتبة علیھا، وتأمر النیابة العامة بوق

 ".تنفیذھا

ي ب            -٣ ي تنتھ ة الت ن الجزاءات الإداری الي    أنھ نص على قائمة م ساءلة وبالت ا الم ھ

 .فإنھ لا مجال للمساءلة الجنائیة إذا وقعت الھیئة جزاء إداریا

صالح،         -٤ الا للت اك احتم إن ھن وفي حالة عدم توقیع جزاء إداري ینھي المساءلة، ف

دأ    صالح تب ذا الت تم ھ م ی ة، وإن ل دعوى الجنائی ضت ال ھ انق ر ب ى الأم إن انتھ ف
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ساءلة   دا للم ة تمھی راءات الجنائی ةالإج ساءلة   .  الجنائی ك أن الم ن ذل م م ویفھ

ا       ع بینھم ى الجم ق   . الإداریة ھي بدیل للمساءلة الجنائیة وأنھ لا سبیل إل إذا تعل ف

دابیر       ن الت دبیرا م رر ت ي تق ة لك ار للھیئ ان الخی رة ك ر خطی ة غی ر بمخالف الأم

المنصوص علیھا سابقا، وإن تعلق الأمر بمخالفة جسیمة كانت العقوبات المالیة   

ان اللجوء         ال ة ك ساءلة الجنائی كبیرة، وإن تعلق الأمر بما یقتضي اللجوء إلى الم

 .إلى الإجراءات الجنائیة

رارات      -٥ سبة للق ة بالن ة كامل دعوى العادل د ال رم قواع م یحت ري ل انون القط إن الق

ویرجع ذلك إلى أنھ نص  . الإداریة في مرحلة التحقیق وفي مرحلة إصدار القرار   

دار   على أن ھیئة قطر للأ    ام وإص سواق المالیة تجمع بین سلطتي التحقیق والاتھ

 . ویخالف ذلك قواعد الدعوى العادلة. القرار

ام         -٦ إن القانون القطري قد عاد إلى تقریر حق المتھم إداریا في الدعوى العادلة أم

بھ      ؛  القضاء حیث نص على حقھ في التظلم من قرار الجزاء الإداري أمام لجنة ش

ضائیة نص ال.  ق ادة فت ى   ) ٣٧(م ة عل واق المالی ر للأس ة قط انون ھیئ ن ق أن م

تئناف    "لجنة التظلمات "تُنشأ لجنة تسمى    " ، برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاس

ضاء،     ى للق وعضویة اثنین من قضاة محكمة الاستئناف، یختارھم المجلس الأعل

س              ة یرشحھم المجل املات الأوراق المالی ال تع ي مج رة ف ن ذوي الخب  .واثنین م

ن            رار م ا ق ع أمامھ ي تُتب ویصدر بتسمیة رئیس وأعضاء اللجنة والإجراءات الت

ة،         . مجلس الوزراء  ن موظفي الھیئ ر م ف أو أكث ة، موظ ویتولى أمانة سر اللجن

  ".یصدر بندبھم وتحدید مكافآتھم قرار من الرئیس التنفیذي

ى أن  ) ٣٨( كما تنص المـادة    اد      "عل ي الم ا ف صوص علیھ ة المن تص اللجن ة تخ

ون         ة، وتك السابقة بالبت في التظلمات من القرارات الجزائیة التي تصدرھا الھیئ

  ....".قراراتھا نھائیة في ھذا الشأن، ویجب أن تكون قراراتھا مسببة
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ة              -٧ دعوى العادل ي ال تظلم ف ق الم ى ح د عل ى التأكی اد إل د ع أن المشرع القطري ق

ة ال    ن لجن صادر م رار ال ى الق ن عل ي الطع ھ ف ر حق دائرة  بتقری ام ال ات أم تظلم

ھ     تئناف بقول ة الاس رارات       : "المختصة بمحكم ك الق ي تل ن ف شأن الطع ذوي ال ول

 ".أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف

ر      -٨ ن تعبی صد م ري یق شرع القط صة "أن الم دائرة المخت ة  " ال دائرة الإداری ال

تئناف ة الاس ي   . بمحكم ا ف ول بھ اییر المعم ن المع ا م ك انتقاص شكل ذل أن وی ش

اء         ؛  الجزاءات الإداریة  لطة الإلغ ى س صر عل ة تقت دائرة الإداری لطة ال ث إن س حی

وق          ة لحق ولیس لھا ولایة القضاء الكامل بالمفھوم الذي تطلبتھ المحكمة الأوربی

  .)١(الإنسان والذي یتضمن سلطة نظر الوقائع وسلطة تعدیل القرار

  :دارية في القانون الكويتي مواجهة جرائم سوق الأوراق المالية بالجزاءات الإ-
ذلك              ن جرائم البورصة وك ة ع سئولیة الجنائی الج الم د ع أما القانون الكویتي فق

 إنشاء ھیئة أسواق  في شأن٢٠١٠لسنة  ) ٧(المسئولیة الإداریة بمقتضى القانون رقم      

  :من أھم ملامح ھذا القانون ما یلي. المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة

  :    مع بين النوعين من المسئولية عن جرائم سوق الأوراق المالية أنه يسمح بالج-١

ة     د  . یسمح القانون الكویتي بالجمع بین الجزاءات الجنائیة والجزاءات الإداری وق

نص    . أحسن عملا عندما تجنب التماثل بین النوعین من الجزاءات    م ی ھ ل ویقصد بذلك أن

ة  ضمن الجزاءات الإداریة على جزاء الغرامة مثلا    واقتصر على جزاءات ھي في الحقیق

ة          .  تدابیر تھدف إلى المستقبل أكثر من نظرتھا إلى الماضي كوقف وإلغاء ممارسة المھن

ر      ساءلة  "فإذا كان قانون سوق رأس المال قد عبر عن تلك الجزاءات باستخدام تعبی الم

                                                             
 .انظر لاحقا في خصوص قضاء المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان )١(
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أدیبي "وتعبیر  " التأدیبیة ق بجزا      "المجلس الت ھ یتعل ي حقیقت ر ف إن الأم ة  ، ف ءات إداری

  . عقابیة ولیس بجزاءات تأدیبیة للعاملین بالبورصة فقط

ھ      ١٣٨ وتؤكد المادة    ى أن بلاغ ومباشرة     " من ھذا القانون عل دیم ال لا یحول تق

ساءلة               ي مباشرة الم ة ف ق الھیئ النیابة العامة التحقیق وإقامة الدعوى الجزائیة دون ح

ة ئ ال . التأدیبی أدیبي أن یرج س الت وز للمجل تم   ویج ى ی ة حت ساءلة التأدیبی ي الم ت ف ب

 ."وفي جمیع الأحوال یكون الحكم الجزائي ملزما للكافة. الفصل في الدعوى الجزائیة

  : أنه أقام الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة المحاكمة-٢

. تتولى الإدارة القانونیة بالبورصة التحقیق بینما یتولى مجلس التأدیب المحاكمة

ادة   نص الم ى   م) ١٤٢(فت ویتي عل ال الك وق رأس الم انون س ولى الإدارة "أن ن ق تت

ھ           القانونیة بالھیئة مھمة التحقیق الإداري في المخالفات الواردة في ھذا القانون ولائحت

ة    ن الھیئ ا م ة إلیھ ھ      . والمحال ق وأداء عمل ة التحقی ة مھم دف ممارس ق وبھ وللمحق

ة   حق طلب أي بیانات أو مستندات  -١: الصلاحیات التالیة  أو وثائق من أي جھة حكومی

ة    شھود    -٢. أو جھة ذات شأن بنشاط الھیئ ق سماع شھادة ال ب   -٣.  ح تدعاء أو طل  اس

ھ    ماع أقوال رورة س رى ض ن ی ل م ضور ك جل أو   -٤. ح ة أي س ال ومراجع ق الانتق  ح

  ".بیانات لدى أي جھة حكومیة أو جھة ذات شأن بنشاط الھیئة

وع المخال     ى وق ل عل وافر دلائ ة ت ي حال ة    وف ة بإحال وم الإدارة القانونی ة، تق ف

ادة  . المخالف إلى مجلس تأدیب  ھ   ) ١٤٣(فتنص الم ى أن ات    "عل ا أظھرت التحقیق إذا م

ق              ب وف س التأدی ى مجل الف إل ة المخ ة إحال از للھیئ ة ج ان المخالف ى إتی ة عل وجود أدل

ى المخالف القواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة، ویجوز للھیئة التنبیھ عل     

  ".بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعھد بعدم تكرارھا مستقبلاً
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  : مراعاة قواعد الدعوى العادلة في مرحلة المحاكمة دون التحقيق-٣

ة          ة المحاكم اد ھیئ ا حی ن أھمھ راعى المشرع الكویتي قواعد الدعوى العادلة وم

دفاع  ي ال ق ف نص ا. والح دة ت تقلال والحی رط الاس صوص ش ي خ ادة ف    ١٤٠لم

اض             "أنعلى   ضاء برئاسة ق ة أع ن ثلاث شكل م ینشأ مجلس تأدیب أو أكثر في الھیئة ی

یندبھ مجلس القضاء الأعلى وعضوین من ذوي الخبرة في الشئون المالیة والاقتصادیة   

ة  ة  . والقانونی نوات قابل لاث س ب ث س التأدی ي مجل ضویة ف دة الع ون م   وتك

یحظر على " من القانون السابق على أن) ١٤١(ادة ولكفالة الحیدة تنص الم". للتجدید

واء      صلحة س ھ أي م ون ل ھ أن تك ام عمل ھ مھ اء تولی ب أثن س التأدی ي مجل ضو ف أي ع

ون      انون أو یك ذا الق ام ھ عة لأحك ة خاض ع أي جھ ر م ر مباش ر أو غی شكل مباش   ب

  .".حلیفا لھ

ادة             ي الم ھ ف ة بقول م بالتھم ي العل ق ف ویتي الح ن  ) ١٤٥ (كما كفل القانون الك م

ھ    ى أن سابق عل انون ال ھ       "الق سوبة إلی ائع المن ھ بالوق ي حق شكو ف لان الم ین إع یتع

اریخ              ن ت ل م ى الأق ل عل ام عم بعة أی وأسانیدھا وموعد جلسة التحقیق معھ وذلك قبل س

لان        د الإع ة ومواعی ة طریق ة التنفیذی دد اللائح ى أن تح دد، عل ق المح اعة التحقی وس

  "..وإجراءاتھ

ق ف  ل الح ادة    وكف ي الم ھ ف س بقول ام المجل دفاع أم انون  ) ١٤٤( ي ال ن الق م

ى  سابق عل ق     "أنال ب الح س التأدی ام مجل ل أم ھ أو یمث ق مع تم التحقی خص ی لأي ش

  ".الكامل في الدفاع عن نفسھ، ولھ أن یوكل محامیا للدفاع عنھ

  :ة أن الجزاءات الإدارية التي نص عليها يغلب  عليها طابع التدابير الاحترازي-٤

ي            ھ أورد ضمن الجزاءات الت ة ولكن لم ینص القانون الكویتي على جزاء الغرام

ود             رخیص وفرض قی اء الت ل إلغ ة مث دابیر الاحترازی ابع الت ھ ط نص علیھا ما یغلب علی
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ادة    . على النشاط  نص الم ة أن       "أن ) ١٤٦(فت ن المخالف ق م د التحق ب بع س التأدی لمجل

ة   الت -١: یوقع أي من الجزاءات التالیة     . نبیھ على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالف

ذار -٢ ة     -٣.  الإن ن الرقاب د م الف لمزی ضاع المخ از    -٤.  إخ ادة اجتی الف بإع زام المخ  إل

ة  ارات التأھیلی نة       -٥. الاختب اوز س دة لا تج ة لم ة المھن ل أو مزاول ن العم ف ع    الوق

اوز    وقف التر-٧.  الوقف عن مزاولة العمل أو المھنة بشكل نھائي        -٦ دة لا تج خیص لم

ھر تة أش رخیص-٨. س اء الت الف  -٩.  إلغ شطة المخ شاط أو أن ى ن ود عل رض قی    ف

ود      ذه القی ة ھ ا      -١٠. وتحدد اللائحة التنفیذی ة وم ة بالمخالف املات ذات العلاق اء المع  إلغ

ة          سن النی ر ح وق الغی رار بحق دم الإض ع ع ار م ن آث ا م ب علیھ اء أي -١١. ترت    إلغ

توكیل أو تفویض یتم الحصول علیھ وذلك بالمخالفة لأحكام ھذا    تصویت من صاحبھ أو     

اق            -١٢. القانون ارج نط فقات شراء خ تحواذ أو ص  طلب إیقاف أو إلغاء أي عرض اس

انون أو أي نص             ذا الق ن ھ سابع م صل ال ام الف ة لأحك ك بالمخالف تحواذ وذل عرض الاس

ة      ي اللائحة التنفیذی ھ ف صل ب صویت    -١٣. یت ق الت د    حظر ممارسة ح دة لا تزی ى  لم عل

ساھم    نوات لم لاث س نص  (ث صا أو     ) راجع ال ا ناق دم بیان ان أو ق دیم أي بی ن تق ع ع امتن

ھ          صادرة بموجب وائح ال انون أو الل ذا الق ام ھ ة لأحك ك بالمخالف ة وذل اً للحقیق   .مخالف

دى          -١٤ ة تتع ى ملكی صلت عل ل شخص أو مجموعة ح ر لك ة   % ٣٠ إصدار أم ن قیم م

ة المتد ھم  الأوراق المالی ة الأس شراء لكاف رض بال دیم ع ھ بتق ة تلزم شركة مدرج ة ل اول

زام              دم الالت ة ع ي حال صة ف اذ   -١٥. المتداولة المتبقیة وإحالتھ للمحكمة المخت ق نف  تعلی

دودة، أو     -١٦. نشرة ساریة طبقاً لأحكام ھذا القانون   رة مح ة لفت ة مالی  وقف تداول ورق

ل ن  ة قب ة مالی رار إدراج ورق اء ق ق أو إلغ اذهتعلی تثمار-١٧. ف ین اس دیر أو أم زل م    ع

انون أو      ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ سؤولیات المن ذ الم ي تنفی شل ف اعي ف ام جم  نظ

 ".اللائحة
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 يسمح القـانون الكـويتي بالمـصالحة بمـا يتـضمنه ذلـك مـن توقيـع جـزاء -٥
  . الغرامة ولكنها غرامة يتوقف توقيعها على رضاء المخالف

یجوز للھیئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى "على أنھ ) ١٣١(فتنص المادة  

خص   ع أي ش ھ م ول ب صلح أو القب رض ال ات، ع م ب ا حك صدر فیھ ى أن ی ة وإل الجزائی

ل             غ لا یق ل أداء مبل ك مقاب انون وذل ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ ارتكب إحدى الجرائم المن

صلح   شترط لل صى، وی دھا الأق ى ح د عل ررة ولا یزی ة المق ى للغرام د الأدن ن الح ي ع  ف

واد     ي الم ا ف صوص علیھ رائم المن ع   ١٢٧ ، ١٢٦ ، ١٢٤ ، ١٢٢الج ى دف افة إل  إض

تھم              ون الم ا، وألا یك م تجنبھ سائر ت ة أو خ ة محقق المقابل المشار إلیھ رد قیمة أي منفع

اً         . عائداً صلح طبق تیفاء شروط ال تھم اس وتحدد الھیئة المھلة التي یجب خلالھا على الم

  ."ل إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائیةللقواعد المتقدمة، وفي حا

  .  لا يزال الأصل في القانون الكويتي هو المساءلة الجنائية-٦
سبة للجرائم          وھذا النوع من المساءلة لھ من الذاتیة ما یمیزه عما ھو مقرر بالن

ة     راءات الجنائی ص الإج ا یخ ات فیم انون العقوب ي ق ررة ف انون  . المق صص الق د خ فق

ذا              الكویتي نیابة    ي ھ م ف صة للحك ة متخص صص محكم ا خ مستقلة لجرائم البورصة كم

  . النوع من الجرائم

ادة     نص الم صة ت ة المتخص سبة للنیاب ى  ) ١١٤(بالن ة  "أن عل ة خاص شأ نیاب تن

ي الجرائم           اء ف صرف والادع التحقیق والت تسمى نیابة سوق المال تختص دون غیرھا ب

 ....." الأحكام الصادرة فیھاالتي تختص بنظرھا محكمة سوق المال والطعن في

ة   "على أن ) ١٠٨(وبالنسبة للمحاكمة تنص المادة     ة محكم تنشأ بالمحكمة الكلی

سمى  ال  (ت واق الم ة أس ة      ) محكم دل بموافق ر الع ن وزی رار م ا ق د مقرھ صدر بتحدی ی

ن       ". المجلس الأعلى للقضاء   د نظر الطع ضا عن ادة   . وقد روعي التخصص أی نص الم فت
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ر         ترت "أنعلى  ) ١١٢( ة أو أكث ر جزائی رة غی ة ودائ رة جزائی تئناف دائ ب بمحكمة الاس

ون    ال ویك وق الم ة س ن محكم صادرة م ام ال ن الأحك ستأنف م ا ی ر فیم صة للنظ متخص

  ...".حكمھا باتاً لا یجوز الطعن علیھ بأي طریق من طرق الطعن

  :سلطة هيئة سوق الأوراق المالية في فرض جزاءات في القانون الأمريكي -
ن   اتبع ق  انون سوق الأوراق المالیة الأمریكي ما تتبناه تشریعات مقارنة عدیدة م

فقد أصبح لھا أن تفرض جزاءً على أثر ارتكاب . سلطة توقیع جزاءات ذات طابع عقابي    

ولكن بدلا من ذلك . المخالف لجریمة، كما یمكن أن تحیل تلك المخالفة إلى النیابة العامة      

ز   رض ج ي بف سلطات أن تكتف ك ال ھ    لتل ا تفرض ھ عم ي أھمیت ل ف ا لا یق اء إداري علیھ

لطات سوق رأس         . المحاكم الجنائیة من جزاءات   ن س اذه م د اتخ ذا الجزاء عن سم ھ ویت

المال بالسرعة والفعالیة وكذلك بأثره في حمایة السوق والمستثمرین نظرا لما یمتاز بھ   

ت أو إ                ن الوق دة م ع البورصة م ل م اف المتعام صھ   من سرعة وكذلك من إیق اء ترخی لغ

  .وبالتالي حرمانھ من التعامل مع البورصة حمایة للمستثمرین

انون           ضى الق ل البورصة بمقت ذي نظم عم ي ال انون الأمریك  Theفقد سمح الق

Securities Exchange Act of 1934   ى ات عل ع عقوب ة توقی ة البورص  للجن

قف المخالف من تلك الجزاءات و  . broker-dealersالسماسرة في سوق رأس المال      

وتتأكد اللجنة قبل توقیع الجزاء . عن التعامل مع البورصة مؤقتا وسحب ترخیصھ نھائیا

ن               د م ا؛ التأك دي، ثانیھم ر العم أ غی د أو الخط وافر العم دى ت ا، م من عدة عناصر؛ أولھ

دم              ده بع ادر ض رار ص اك ق ا، ھل ھن سوابقھ وھل تمت إدانتھ سابقا عن فعل مماثل، ثالث

د          : بمخالفتھ، رابعا التعامل وقام    ة عن ة للجن ات كاذب إقرارات أو بیان الف ب دم المخ ھل تق

سا   ة، خام ع البورص ل م سجیلھ للتعام ى    : ت ره عل ریض غی ساعدة أو بتح ام بالم ل ق ھ
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ي البورصة   ك الجزاءات       .)١(ارتكاب مخالفات تتعلق بالعمل ف ة تل دما تفرض اللجن  وعن

ب        فإنھا تتمتع بسلطة تقدیریة قد یثار حول قرار    دى تناس ساؤل حول م ن الت وع م ا ن اتھ

  .الجزاءات مع المخالفات ومدى التعسف الذي یمكن أن تتسم بھ تلك القرارات

ا           یس عقابی الف ل ى المخ ة عل ذي تفرضھ اللجن ویتعین أن یكون ھدف الجزاء ال

ا أو            الف مؤقت بقدر ما ھو وقائي یھدف إلى حمایة المستثمرین كأن یتمثل في وقف المخ

اء ترخ  ضیة          إلغ ي ق دث ف ا ح ع البورصة كم ل م صھ بالتعام دما     Beck v. SECی عن

  . )٢(نسب إلى المخالف بیع أسھم بالغش

 سلطة لجنـة الجـزاءات في البورصـة في فـرض جـزاءات إداريـة وفقـا للقـانون -
 :الفرنسي

ن                 ة وم ة الجزاءات بالبورصة فرض جزاءات عقابی خوّل القانون الفرنسي لجن

ام         . ي تجاوز الملیون یورو   ضمنھا الغرامات الت   ات لنظ وع مخالف ك جزاء لوق دث ذل ویح

البورصة وما یصدر من إدارة البورصة من لوائح من أھمھا الالتزام بالصدق والشفافیة 

في إعداد ما یخرج عن إدارة الشركات المسجلة في البورصة من بیانات أو میزانیات أو 

أثر        ن أن یت ى شراء      حساب أرباح وخسائر أو إعلانات یمك ون عل ساھمون فیقبل ا الم بھ

و          . الأسھم أو على بیعھا    ات ول ن بیان نھم م ا یخرج ع ة فیم صدق والدق زام بال وھنا الالت

لام         ائل الإع د ووس ي الجرائ كان في شكل مقالات أو إعلانات أو مقابلات مع صحافیین ف

ة أي  عالمختلف ي ق   )؟(م ؤثر ف أنھ أن ی ن ش ا م ل م ن ك اع ع البون بالامتن م مط رار  أنھ

ام  ھ ع ور بوج وال والجمھ حاب رؤوس الأم ستثمرین وأص ك أن ؛ الم شرات ذل الن

                                                             
(1) Fredrich H. Thomforde, Jr., CONTROLLING ADMINISTRATIVE 

SANCTIONS, 74 Mich. L. Rev.( Michigan Law Review) 709 1975-1976 
(2) 430 F.2d 673 (6th Cir. 1970) 
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ة لا        ادقة ودقیق ون ص ب أن تك والإعلانات من جانب الشركات المسجلة في البورصة یج

ي أسعار           ؤثر ف أنھا أن ت تضلل المتعاملین مع البورصة، وھي تعتبر كذلك إذا كان من ش

  .)١(الأسھم

ادة  وتتراوح ھذه الجزاءات بین      جزاء اللوم وجزاء الغرامة التي نصت علیھا الم

یم           ١٥-٦٢١ رخیص وحظر دخول الإقل سحب الت الي ومرورا ب  من القانون النقدي والم

  .)٢(الفرنسي

                                                             
(1) Jacqueline Riffault ,Décision du 16 décembre 1997 de la Commission 

des opérations de bourse, prononçant une sanction administrative à 
l'encontre de la Société Marseillaise de Crédit, sur le fondement de son 
règlement 90.04 relatif à l'établissement des cours – RSC 1999. 126 . 

(2) Art. L. 621-15    (L. no 2003-706 du 1er août 2003, art. 14-II;   Ord. no 
2010-76 du 21 janv. 2010, art. 6-3o-a): 
Les sanctions applicables sont:  

 a)  (L. no 2005-842 du 26 juill. 2005, art. 30-II-3o-a;   Ord. no 2007-544 du 12 
avr. 2007, art. 5-16o-b, en vigueur le 1er nov. 2007;   L. no 2010-1249 du 
22 oct. 2010, art. 4-3o)  «Pour les personnes mentionnées aux 1o à 8o, 11o, 
12o, 15o à 17o du II de l'article L. 621-9 », l'avertissement, le blâme, 
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou 
partie des services fournis  (L. no 2010-1249 du 22 oct. 2010, art. 36-XX) 
 «, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1»; la 
commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de 
ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être 
supérieur à  (L. no 2010-1249 du 22 oct. 2010, art. 6-II-2o)  «100 millions 
d'euros [ancienne rédaction: 10 millions d'euros]» ou au décuple du 
montant  (L. no 2016-1691 du 9 déc. 2016, art. 46-III-4o)  «de l'avantage 
retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé»; les sommes sont 
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée 
ou, à défaut, au Trésor public; ..”. 
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ضیة    ي ق اریس ف تئناف ب ة اس ضت محكم ذلك ق ا ل  Gaume c/ COBتطبیق

د       دیر إح ریم م سیة بتغ ة الفرن زاءات بالبورص ة الج ن لجن صادر م رار ال صحة الق ى ب

  . یورو٢٠٠٫٠٠٠ یورو مع تخفیض قیمتھا إلى ٣٠٠٫٠٠٠الشركات غرامة تقدر ب 

دیر شركة            ى أن م ا إل ات    Kalistoوقد استندت المحكمة في حكمھ شر بیان د ن  ق

شركة    ال ال رقم أعم ق ب شركة     . تتعل دیر ال ى م زاءات بالبورصة إل ة الج ندت لجن ا أس كم

ا ا        ي تواجھھ ا  ذاتھا بأنھ لم یكشف عن الصعوبات الت شركة، منھ ة    : ل غ ثلاث اك مبل أن ھن

ملیون دولار دیون للشركة لدى الغیر یصعب علیھا تحصیلھا وأن ھناك صلحاً تم إبرامھ   

صف دولار               ون ون غ ملی شركة مبل ك ال بین تلك الشركة وشركة أخرى بمقتضاھا تدفع تل

  .لتلك الأخیرة ولم یتم إعلان ذلك في نشرة لزیادة رأس مالھا

ب أن        وقد رفضت المحكمة  ان یج م ك ن أن الحك دیر م ھ الم سك ب  في حكمھا ما تم

سبب         دیر ب یصدر على الشركة ولیس علیھ، استنادا إلى أن القانون یجیز الحكم على الم

ھ   سوب إلی أ من ھ        . خط ن خطئ صیا إلاّ ع سئولا شخ ون م ھ لا یك ھ بأن ضت دفع ا رف كم

ھ  الشخصي المنفصل، أي إذا كان منفصلا عن الشركة، كأن یكون باعثھ          إلى ارتكاب فعل

ر        ھو تحقیق مصلحة شخصیة، وھو ما لا یتوافر في وقائع الدعوى، استنادا إلى أن الأم

ا أن    شترط فیھ ة لا ی سئولیة عقابی ا م ة وإنم ة أو إداری سئولیة مدنی دعوى م ق ب لا یتعل

الجزاء         ھ ب م علی ى یحك صیا حت أ شخ دیر خط أ الم ي      . )١(یكون خط ة ف دت المحكم د أك وق

د أتیح لھا أن ترجع بالمسئولیة على الشخص المعنوي وكذلك على المدیر     حكمھا أنھ وق  

                                                             
(1) V. not. Com. 20 oct. 1998, Bull. civ. IV, n° 254; V. Com. 20 mai 2003, D. 

2003.J.1502, obs. A. Lienhard et 2623, note B. Dondero ; Bull. Joly 
2003.786, note H. Le Nabasque 
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صعوبات         مرتكب الفعل، فإن لیس ھناك ما یمنع من مساءلة المدیر دون الشركة نظرا لل

  .)١(المالیة التي تواجھ ھذا الأخیرة

ستوجب           أ الم وت الخط زم لثب وقد أكدت المحكمة في حكمھا السابق على أنھ لا یل

ي البورصة    للجزاء الإ  ا  . )٢(داري أن تحدث نتیجة معینة كما لو ارتفع سعر أسھمھا ف كم

وع أكدت المحكمة    شرات              وق ي ن دما ورد ف ط عن ي غل ع الجمھور ف أنھ أن یوق ن ش ا م  م

ى      ولھ إل شركة ووص اص بال ال الخ م الأعم ادة رق ع زی شركة أن المتوق شورة لل من

نة  ١٤٥٫٠٠٠ ن س داء م ك ابت د ٢٠٠٠ فرن ن الم م یك ا ل ال   بینم م أعم ل أن رق یر یجھ

و     سنة ھ س ال ن نف شركة ع دارات    ١٩٫٠٠٠ال ي إص ل ف ك بالفع د ورد ذل    وق

  .للشركة

ت           ي بلغ ة الت  ١٠٫٠٠٠ومن الجزاءات التي وقعتھا لجنة البورصة جزاء الغرام

ى         ع حت ة شراء وبی یورو على إحدى الشركات التي تدخلت عن طریق فرع لھا في عملی

ي البورصة    ارتفع سعر سھمھا بعد أن كان      ھ ف سعیر     . )٣( یفقد من قیمت ي ت دخل ف ذا الت ھ

ي          د الت ة للقواع شكل مخالف ة ی ر طبیعی ة غی ة بطریق ن الأوراق المالی ا م الأسھم وغیرھ

ا      ة علیھ ع عقوب ستوجب توقی ا وت ة ولوائحھ عتھا إدارة البورص ة   وض ب لجن ن جان م

  .الجزاءات بالبورصة

  

                                                             
(1) V. sur ce point les observations de Mme C. Ducouloux-Favard, note préc. 

au Bull. Joly Bourse 2003.I.445, relevant que la COB apprécie 
l'opportunité des poursuites.  

(2) F. Fages, La confidentialité de l'arbitrage à l'épreuve de la transparence 
financière, Rev. arb. 2003. 

(3) Jacqueline Riffault ,ibid. 
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ــرائم البورصــة- ــام في ج ــصد الإيه ــتراط ق ــزاء الإداري  عــدم اش ــع الج  لتوقي
  :العقابي

شترط     ھ لا ی و أن ر وھ انوني آخ دأ ق ى مب م عل ذا الحك ي ھ ة ف دت المحكم ا أك كم

ا أن     لوقوع تلك المخالفة توافر قصد إیھام الجمھور لدى الفاعل ، كما لا یشترط لوقوعھ

ك    راء ذل ن ج ا م ا ربح شركة ذاتھ دیر أو ال ستفید الم صدق  . ی وافر ال دم ت ي إذن ع یكف

ش دم          وال ا ع ي لوقوعھ ا یكف شرات، كم ات أو ن ن إعلان شركة م صدره ال ا ت فافیة فیم

ات            شاطھا أو بمنازع الإفصاح عن الصعوبات التي تواجھھا الشركة سواء فیما یتعلق بن

یس ضروریا    . لھا مع الغیر أو بدیون معدومة لا تستطیع استردادھا   ابي ل فالسلوك الإیج

سلبي أی  شاط ال ن الن ة ولك وع المخالف ساھمین  لوق ویر الم دم تن ي ع ل ف ضا المتمث

  .والجمھور بموقف الشركة الحقیقي

ا     وكل ما من شأنھ أن یخدع الجمھور یشكل مخالفة لقوانین ولوائح البورصة مم

ن      . یخول لجنة الجزاءات توقیع عقوبة على المخالف  داع م صد الخ تخلاص ق ون اس ویك

ة،  وقائع الدعوى استخلاصا سائغا یدخل في السلطة التقدی       ریة للجنة تحت رقابة المحكم

ي       . مادام ھذا الاستخلاص سائغا ولھ أصلھ في الأوراق    اریس ف ة ب ضت محكم ك ق ي ذل ف

ة   F. Olivier c/ COBقضیة  ع عقوب   بصحة قرار لجنة الجزاءات عندما قضت بتوقی

الغرامة الإداریة بمقدار ملیون یورو على مدیر الشركة الذي أعطى بیانات غیر صحیحة 

ل       إلى ص  د أن نق ا بع ق بمیزانیتھ حیفة أسبوعیة اقتصادیة أثناء مقابلة مع محرریھا تتعل

 كما أنھ في تصریحاتھ. بند التكالیف إلى بند آخر حتى یظھر أن المیزانیة في وضع طیب  

ع                ھ، م سن نوعیت اج وتح د الإنت أنھا أن تزی أظھر خطابات وطلبات شراء ماكینات من ش

ا    أن الأمر لا یعدو أن یكون نیة      ا جازم یس طلب وافرة ول ك     . مت ة أن تل ت المحكم د أبان وق

وافر          ى ت دل عل ا ی ة مم ي البورص شركة ف ھم ال عر أس ادة س ى زی صریحات أدت إل   الت



 

 

 

 

 

 ٨٢

ھ                      دع ب م یخ ھ ل ن أن دیر م ھ الم سك ب ا تم ي م ذي ینف ر ال داع الجمھور، الأم أثرھا في خ

  .)١(أحدا

ز تو        ي تجی ابي    والجدیر بالذكر أنھ یعد من قبیل المخالفة الت ع جزاء إداري عق قی

انون       ذا الق . ما یخالف قانون سوق الأوراق المالیة وكذلك ما یخالف اللوائح التنفیذیة لھ

ي     ویستند ذلك إلى القواعد العامة التي تجیز التفویض التشریعي إلى السلطة التنفیذیة ف

ادام ھ                 انون وم ھ الق د نص علی دأ التجریم ق ادام مب یلھ م نص أو وضع تفاص ذا تكملة ال

  .)٢(القانون قد أورد العقوبات المقررة بشكل محدد

ستوحي    ي ت ك الت ي وتل ل اللاتین شریعات ذات الأص ي الت دة ف ك القاع ل بتل ویعم

ضى بجواز    . نصوصھا من القانون الأنجلو أمریكي     د ق سبب     فق ة ب ات جنائی  فرض عقوب

وائح              ك الل دار تل شرع بإص ن الم ویض م اك تف ادام ھن وائح م ذ . )٣(مخالفة الل ضت  ب لك ق

 United States في قضیة ١٩١١المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة منذ عام 

v. Grimaud)٤(.  

  

                                                             
(1) Nicolas Rontchevsky, La Cour d'appel de Paris confirme des décisions 

de sanctions administratives de la commission des opérations de bourse 
concernant des manquements à l'information du public – Nicolas, RTD 
com. 2003. 776 

، ص ٢٠٠٧ة عبد الرءوف مھدي ، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النھضة العربی . د )٢(
ة    .  ، م د١٧٤ ضة العربی ام، دار النھ سم الع ات الق انون العقوب ي ق یط ف رور، الوس ي س د فتح احم

  .١١٤، ص ٢٠١٥
(3)Robert B. McKay ,SANCTIONS IN MOTION: THE 

ADMINISTRATIVE PROCESS, 49 Iowa L. Rev. 441 1963-1964, p.441 
(4) s United States v. Grimaud, 220 U.S. 506 (1911).  
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  المطلب الثالث
  الطبيعة الجنائية للنزاع في مفهوم المحكمة الأوربية

 لحقوق الإنسان وضمانة الدعوى العادلة

انوني ف    ره الق ریم أث ن التج ردة ع ي ال امي ف اه المتن ان للاتج ض ك ال بع ي انتق
ن    ك م ضمنھ ذل ا یت انون الإداري بم ال الق ى مج ائي إل انون الجن ة الق ن حوم رائم م الج

وق  . استبدال الجزاءات الإداریة بالجزاءات الجنائیة  وقد حدا ذلك بالمحكمة الأوربیة لحق
ضمنھا                ي ی تھم الت وق الم ب أن یخل بحق ال لا یج ذا الانتق الإنسان إلى التأكید على أن ھ

ن التجریم              القانون ردة ع ون ال ى لا تك  الجنائي ومن أھمھا حقھ في الدعوى العادلة، حت
ضمانات  ك ال ى تل ل عل یلة للتحای ة   . وس ة جنائی ن طبیع ة م ام واقع ون أم ى نك ن مت ولك

سري     ة ت ون إداری ى تك ة ومت راءات الجنائی ي الإج ررة ف ضمانات المق ا ال سري علیھ ی
ا  علیھا أحكام القانون الإداري؟ ذلك ما تصدت       لھ المحكمة في العدید من أحكامھا على م

  .سیلي بیانھ

ي   Engel منذ حكم المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان   صادر ف نة   ٨ ال ھ س  یونی
ة       ١٩٧٦ ة جنائی ، ظھرت ثلاثة معاییر تستأنس بھما المحكمة للقول بأن النزاع ذو طبیع

انون   المعیار الأول الوصف القان: أو أنھ من طبیعة مدنیة أو إداریة     ضفیھ الق وني الذي ی
ي  . على ھذا النزاع، المعیار الثاني طبیعة الجریمة، والمعیار الثالث جسامة الجزاء      ویكف

ة  . )١(توافر أحد تلك المعاییر للقول بأن الجزاء الإداري ذو طبیعة جنائیة       غیر أن المحكم

                                                             
(1) Série A n° 22, V. également Dewer c/ Belgique, 27 févr. 1980, série A n° 

35. Oztürk c/ République Fédérale d'Allemagne, préc. n° 7, sur une 
sanction  pour infraction au code de la route. Campbell et Fell c/ 

Royaume-Uni, 28 juin 1984, série A n° 80, sur la répression 
pénitentiaire. 
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ضیة    ي ق ت ف ا اتبع ك  Bendenoun c/ Franceذاتھ صوص تل ا بخ ا مختف   منھج
ا      المع وافر أي منھ ة     . )١(اییر الثلاثة حیث طبقتھا معا ولیس عند ت ك المحكم ع ذل م یمن ول

دث             ا ح اییر كم ك المع د تل من العودة في قضیة أخرى إلى منھجھا الأول في الاكتفاء بأح
  .)٢(,Garyfallou Aebe c/ Grèceفي قضیة  

ي إل     زاءٌ إداريٌّ ینتم ة ج ي أن الغرام ضاء الأورب ر الق ا یعتب ادة م واد وع ى الم
ا              ة بم دعوى العادل ضمانة ال ة ب تھم بالجریم الجنائیة بطبیعتھا بحیث یتعین أن یتمتع الم

ة          دیل العقوب لطة تع ا س ة لھ ام محكم ن أم ي     . )٣(تتضمنھ من حق الطع ك ھو الوضع ف ذل
د     رام قواع دم احت ة ع ي حال سي ف ة الفرن صاد والمالی ر الاقت ا وزی ي یوقعھ ة الت الغرام

ي          المنافسة استنادا إ   ة ھ صلحة المحمی ائي وأن الم ال الجن ى المج ي إل ر ینتم ى أن الأم ل
ة     إن الغرام را ف ضي، وأخی یس تعوی ي ول دف ردع ھ ھ اب ل ع وأن العق صلحة المجتم م

 .)٤(قیمتھا كبیرة وبالتالي فإن معنى العقاب یتوافر فیھا

ي تفرضھا              ات الت ار الغرام ن اعتب ة م وھذا أیضا ما انتھت إلیھ المحكمة الأوربی
وع         ا ذا الن لإدارة على مخالفي قانون المرور تنتمي إلى المواد الجنائیة استنادا إلى أن ھ

ك          ا أن تل ة، كم رائم جنائی فھا ج وانین بوص ن الق ر م ھ كثی ب علی ات تعاق ن المخالف م
ددة          ف مح ى طوائ یس إل اس ول ى جمھور الن ى   . المخالفات تتوجھ بالخطاب إل ضاف إل یُ

                                                             
(1) V. p. ex. Oztürk c/ RFA, 21 févr. 1984, série A n° 72, p. 21, § 56. 

Bendenoun c/ France, 24 févr. 1994, série A n° 284, p. 19 et 20, § 46. 
(2) 24 sept. 1997, § 33. Sur cette question V. F. Sudre, JCP éd. G, 1998, I, 

107, n° 21. 
(3) Société Sténuit c/ France, 27 févr. 1992, série A n° 282; V. F. Sudre, 

L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 février 1992, 
Société Sténuit c/ France : à propos des droits de l'entreprise, JCP, 
suppl. n° 4, 1992.26. 

(4) Sténuit c/ France, préc. n° 38, p. 13, § 60 à § 63 
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ل     .ذلك أن الغایة منھا ھي العقاب      ة مث  من تلك الغرامات ما یفرض على مخالفات مروری
ت                 ادة تح دم والقی ي ال سبة الكحول ف عدم وضع حزام الأمان ورفض الخضوع لفحص ن

ك    . تأثیر مسكر، وتجاوز السرعة    ھذه المخالفات تعتبر أصلا من الجرائم الجنائیة وأن تل
 . )١(الغرامات تؤدي إلى الإكراه البدني

لضریبة لمن یرتكب مخالفات تتعلق بتقدیم الإقرار الضریبي كما أن زیادة مقدار ا    
ة،    - وفقا للقضاء الأوربي    –وصدقھ تُعتبر    واد الجنائی ى الم  من الجزاءات التي تنتمي إل

ى              ضاف إل ابي، یُ ذلك أن المخاطب ھو الممول بوجھ عام في النص، كما أن غرضھا عق
 .)٢(ذلك أن عدم دفعھا یرتب تطبیق نظام الإكراه البدني

ي      اء والت صة البن رام شروط رخ دم احت سبب ع ة ب ع الغرام أن توقی ضي ب ا قُ كم
  .)٣(یترتب على عدم دفعھا توقیع حبس المخالف ینتمي إلى المواد الجنائیة

واد         ال الم ي مج ا ف صادر بھ رار ال دخل الق ة ی ل غرام ست ك ھ لی ك فإن ع ذل وم
د   ب- Putz في قضیة –الجنائیة، فقد قضت المحكمة السابقة    أن توقیع القاضي على أح

ھ                 ي حقیقت شكل ف ة ی ة للمحكم ھ المھین سبب كلمات ة ب ضائیة غرام ي دعوى ق الخصوم ف
  .)٤(جزاء تأدیبیا ولا ینتمي إلى المواد الجنائیة

                                                             
(1) Aff. Schmautzer c/ Autriche (A), aff. Umlauft c/ Autriche (B), aff. 

Gradinger c/ Autriche (C), 23 oct. 1995, série A n° 328. Aff. Pramsteller c/ 
Autriche (A), aff. Palaoro c/ Autriche (B), aff. Pfarmeier c/ Autriche (C), 
23 oct. 1995, série A n° 329. 

(2) Bendenoun c/ France, 24 févr. 1994, série A n° 284, p. 19 et 20, § 46. 
(3) Aff. Pramsteller c/ Autriche (A), aff. Palaoro c/ Autriche (B), aff. 

Pfarmeier c/ Autriche (C), 23 oct. 1995, série A n° 329 
(4) Putz c/ Autriche, 22 févr. 1996, série A n° 4. 
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ي            ضرورة ف دخل بال ا لا ت ة، فإنھ ات تأدیبی وفي وسط السجون عندما توقع عقوب
ة إذا   غیر أن المحكمة الأوربیة    . مجال المواد الجنائیة   ة جنائی قضت باعتبارھا ذات طبیع

ة    یض عقوب ن تخف ان م ى الحرم سجون إل رض الم زاءات أن تع ك الج أن تل ن ش ان م ك
ا       . )١(الحبس المحكوم بھا علیھ   ضائھا فإنھ ى أع ن جزاءات عل ات م أما ما تصدره النقاب

  .تنتمي إلى المواد المدنیة ولیست الجنائیة

ان     ومن ھنا فإن المحكمة تأخذ في اعتبارھا      ھ، سواء أك ن حریت  حرمان المتھم م
الحبس   . ذلك بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر كالإكراه البدني    ر ب غیر أنھ إذا تعلق الأم

اطي الحبس الإداري)٢(الاحتی واد     )٣( أو ب ى الم ا إل دم انتمائھم درت ع ة ق إن المحكم ، ف
ا ، ك        . الجنائیة یس جزاء جنائی اطي ل ا  ولا غرو في ذلك، فإن الحبس الاحتی بس  أن م الح

  .الإداري لا ینتمي ھو الآخر إلى المواد الجنائیة

ك       تح تل ق ف عار وتعلی ة بالأس وانین الخاص ة الق سبب مخالف شأة ب ل المن ا قف أم
ى                  ا إل شكلان جزاءً منتمی ا ی ة بأنھم ضت المحكم د ق المنشأة على دفع مبلغ التصالح، فق

  .)٤(المواد الجنائیة

ى              وقد طرح أمام القضاء الأوربي     ادة عل صة القی ساب رخ ن ح اط م  مسألة سحب نق

ة؛              ات الجنائی ن العقوب ة م أثر صدور الحكم على مرتكب جریمة من جرائم المرور بعقوب

ذا                  ع ھ أن الإدارة توق م ب ع العل ة م واد الجنائی ى الم ضا إل اط أی ك النق ھل ینتمي سحب تل

انون     ار أن الق الف باعتب ى المخ صادر عل م ال ي للحك شكل تبع زاء ب ھ  الج ص علی د ن  ق

ضیة   –كعقوبة تبعیة؟ اتجھت أحكام المحكمة الأوربیة  ي ق  – Malige c/ France - ف
                                                             

(1) Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, 28 juin 1984, série A n° 80 
(2) Neumeister, 27 juin 1968, p. 43, § 23 
(3) Tre Traktörer, 7 juill. 1989, série A n° 159, p. 19, § 43 et 45. 
(4) Dewer c/ Belgique, préc. n° 39, p. 325, § 33. 
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ى     إلى-مؤیدة في ذلك رأي اللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان          ي إل  أن ھذا السحب لا ینتم

الف        د المخ صادر ض ائي ال ومؤدى  . الموضوعات الجنائیة بشكل منفصل عن الحكم الجن

لطة  " جنائیة"الأوربي أن المتھم قد تمتع بالحق في محكمة    ذلك في رأي القضاء      لھا س

لیة                 ة الأص ھ بالعقوب م علی د الحك دیل الجزاء عن ث تع ا سحب   . القضاء الكامل من حی وم

  .)١(النقاط إلاّ عقوبة تبعیة للحكم بعقوبة أصلیة

ي       ون ف ة والتلیفزی ى للإذاع س الأعل ن المجل صدر ع ي ت زاءات الت إن الج ل ف وبالمث

ھ  ة      ) ١٩(مادت زاءات بالبورص ة الج ن لجن صدر ع ي ت زاءات الت ادة (والج ن ٧١م  م

ي     صادر ف انون ال نة   ٢الق و س صالات     ) ١٩٩٦ یولی ة الات ن ھیئ صادرة ع والجزاءات ال

نة    ٢٦قانون صادر في    (السلكیة واللاسلكیة  ا     ) ١٩٩٦ یولیو س الطعن فیھ سمح ب ي یُ الت

  .)٢(التالي لھا ولایة القضاء الكاملأمام جھة قضائیة عادیة ولیس مجلس الدولة وب

د           أما عن موقف المجلس الدستوري الفرنسي من الجزاءات الإداریة الجنائیة، فإنھ ق

ادة            ى الم تنادا إل ضاء اس ة الق وق     ) ٨(أجازھا وأخضعھا لرقاب المي لحق لان الع ن الإع م

از  وبناء عل.  والتي نصت على شرعیة العقوبات وضرورتھا   ١٧٨٩الإنسان لسنة    یھ أج

ھ   . )٣(للسلطات الإداریة المستقلة أن تصدر جزاءات إداریة لھا طابع عقابي         الي فإن وبالت

  .یتعین احترام المبادئ الأساسیة للقانون الجنائي في مجال تلك الجزاءات الإداریة

                                                             
(1) Malige c/ France, 23 septembre 1998 : article 6, § 1... », RDP 1999, p. 

883 et s. 
(2) V. p. ex. P. Delvolvé, Droit public de l'économie, Dalloz, 1998, p. 490 et 

s., H.-G. Hubrecht, Droit public économique, Dalloz, 1997, p. 132 et s. R. 
Chapus, préc. n° 13, p. 199 et s. 

(3) Déc. n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Rec. p. 25, § 27 ; Déc. n° 92-307 
DC du 25 févr. 1992, Rec. p. 53, § 26. 
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  المطلب الرابع
  ضرورة احترام المبادئ الأساسية للقانون الجنائي

  في مجال الجزاءات الإدارية
  :ق المبادئ القانون العامة للإجراءات الجنائية في مجال الجزاءات الإداريةتطبي

ة          زاءات الإداری اص للج ام خ ود نظ سي بوج ة الفرن س الدول رف مجل   اعت

دأ                 ق بمب ا یتعل ة سواء فیم دعوى الجنائی م ال الجنائیة من حیث تطبیق المبادئ التي تحك

دعوى     الشرعیة أو عدم رجعیة القانون الجنائي إلاّ ما كا   ادئ ال تھم ومب لح للم ن منھ أص

  .)١(العادلة

ا           ة أحیان ا العمومی وعلى الرغم من أن الأخطاء التأدیبیة ترد بصیاغة یغلب علیھ

د حرص        مما یشكك في احترام مبدأ الشرعیة بخصوصھا، فإن مجلس الدولة الفرنسي ق

                                                             
(1) CE 9 oct. 1996, Société Prigest, req. n° 170363, D. 1996. 237 ; CE ass. 7 

juill. 2004, M. Benkerrou, req. n° 255136, AJDA 2004. 1695, chron. C. 
Landais et F. Lenica ; D. 2004. 2412 ; Mélanges Favoreu 2007. 1453, 
étude H. Alcaraz ; RFDA 2004. 913, concl. M. Guyomar ; ibid. 1130, 
note M. Degoffe et A. Haquet ), de personnalité des peines (Cons. const. 
16 juin 1999, n° 99-411 DC, AJDA 1999. 694, note J.-E. Schoettl ; D. 
1999. 589, note Y. Mayaud ; ibid. 2000. 113, obs. G. Roujou de Boubée ; 
ibid. 197, obs. S. Sciortino-Bayart ; CE sect. 22 nov. 2000, Société Crédit 
agricole Indosuez Cheuvreux, req. n° 207697, AJDA 2000. 997, chron. M. 
Guyomar et P. Collin (4), et 1069), de non-rétroactivité de la loi plus 
sévère (CE ass. 16 févr. 2009, Société Atom, req. n° 274000, AJDA 2009. 
583, chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi ; Just. & cass. 2010. 429, concl. C. 
Legras ; AJ pénal 2009. 189, obs. E. Péchillon ; RFDA 2009. 259, concl. 
C. Legras ; Constitutions 2010. 115, obs. O. Le Bot) 



 

 

 

 

 

 ٨٩

لیة التأدیبیة في أحكامھ على التأكید على وجوب احترام مبدأ الشرعیة عند تقریر المسئو

صر            ة لا یقت س الدول ضاء مجل ي ق ولیس فقط عند تقریر الجزاءات الإداریة العقابیة، فف

ة        رائم التأدیبی شمل الج د لی ھ یمت ة ولكن ات التأدیبی ى العقوب شرعیة عل دأ ال رام مب احت

ع الجزاء            . )١(أیضا د توقی ا عن ین احترامھ ي یتع ادئ الت ن المب شرعیة م دأ ال إذن فإن مب

  . ھذا الجزاء عقابیا أم كان تأدیبیاسواء أكان

زاءات          ن ج م تك ى ل ة مت الجزاءات الإداری توري ب س الدس رف المجل ا اعت   كم

ھ             ذي تعطی رخیص ال ة الت ق بمخالف ة وتتعل ي جزاءات مالی ة، فھ ة الفردی ق بالحری  تتعل

ذا           رض ھ رار ف ى ق ن عل ة الطع ا إمكانی ة ومنھ ضمانات الكافی اك ال ة الادارة وھن جھ

  .)٢(الجزاء

ب    ائي یج الجزاء الجن ة ب ضمانات المتعلق ة ال س أن كاف ب المجل ھ رت اء علی وبن

ا  ساواة،     . احترامھ شرعیة، الم زاء الإداري، وال ة الج دم رجعی ضمانات ع ك ال ن تل م

  .)٣(الضرورة، التناسب

ى الجزاءات            ط عل یس فق سري ل ب أن ت ي یج یوسع من مجال ھذه الضمانات الت

 lesلى الحرمان وإسقاط الحقوق الذي تقرره الادارة التي تفرضھا الإدارة ولكن أیضا ع

incapacités مثل الحرامان من الحق في كسب الجنسیة في حالة الطرد من البلاد . 

                                                             
(1) CE 5 juill. 2000, Mermet, req. n° 200622, D. 2000. 687, note X. Prétot ; 

AJFP 2001. 43; CE 23 févr. 1968, Ministre de l'intérieur c/ Benhamou, 
req. n° 23749, Lebon 911 ; CE 16 janv. 1970, Audebert, req. n° 36062, 
Lebon 24 

(2) 17 janvier 1989, 248 DC , Conseil supérieur de l'audiovisuel  
  DC du 29 juillet 1993 321قرار المجلس الدستوري في  )٣(
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زاء        رام الج رورة احت سي ض ة الفرن س الدول ب مجل ن یتطل م یك ة، ل ي البدای ف

ات رعیة العقوب دأ ش املا لمب ا ك ض)١(الإداري احترام ي یقت ضاؤه لك ور ق م تط ك ، ث ي ذل

 .)٢(سواء في مجال الجزاءات التأدیبیة أو في مجال الجزاءات الإداریة الجنائیة

كما ظھر مبدأ تفرید الجزاء في مجال الجزاءات الإداریة في قضاء مجلس الدولة  

شكل    صلھ ب ب وف ف اللاع زاء وق ع ج ن أن توقی ھ م ضي ب ا ق صوص م ي خ سي ف الفرن

  .)٣(ل مخالفة لمبدأ تناسب العقوبة مع الخطأتلقائي دون إمكانیة تفرید ھذا الجزاء یشك

سیة     نقض الفرن ة ال ضت محكم اه ق س الاتج ي نف زاءات  ، وف صوص الج ي خ ف

ة    ،  الإداریة الجنائیة  ات      )٤(بتطبیق مبادئ الإجراءات الجنائی صیة العقوب دأ شخ ا مب  ومنھ

  .)٥(وغیرھا من المبادئ الأساسیة التي تحكم المحاكمات الجنائیة

                                                             
(1) CE 26 oct. 1917, Dairat, Lebon 690 ; 27 juin 1934, Doreau, Lebon 729 
(2) CE 24 nov. 1982, Min. Transports c/ Héritiers Malonda, Lebon T. 720, 

RD publ. 1983. 1676 
(3) CE, avis, 29 oct. 2007, req. no 307736  , Sté sportive professionnelle 

« LOSC Lille-Métropole », Lebon 431 ; Gaz. Pal. 30 déc. 2007, p. 11, 
concl. Prada Bordenave ; ibid. 21 oct. 2008, comm. G Simon, AJDA 
2008. 919, note J.-M. Duval   ; D. 2008. 1381, note M. Maisonneuve  

(4) Jacqueline Riffault , l'application de la Convention européenne des 
droits de l'homme aux sanctions administratives prononcées par les 
autorités administratives indépendantes –RSC 2000. 629 

(5) Cour de cassation qui rejette par arrêt du 15 juin 1999 le pourvoi formé 
contre l'arrêt du 14 mai 1997 de la cour d'appel de Paris; Canivet, La 
procédure de sanction administrative des infractions boursières à 
l'épreuve des garanties fondamentales, RJDA, éd. Lefebvre, mai 1996, p. 
423 ; A. Bienvenu-Perrot, Procès équitable et sanctions  boursières, 
Bull. Joly bourse, nov.-déc. 1999, p. 549 
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اكم    ضت المح د ق ق         فق د النط ة عن دعوى العادل دأ ال رام مب سیة بوجوب احت  الفرن

ة            ا إداری ن أنھ رغم م ى ال دأ        . )١(بتلك الجزاءات عل رام مب ك وجوب احت ى ذل ا عل وتفریع

راءة   )٢(المواجھة ة الب دأ قرین ي      وسریان  ،)٣(، وكذلك مب تھم ف لح للم انون الأص دأ الق  مب

  .)٤(خصوصھا

ة   )٦(ة للمادة   وقد تطورت مسألة خضوع الجزاءات الإداری      ة الأوربی  من الاتفاقی

ضرورة        . )٥(في قضاء مجلس الدولة الفرنسي     ضي ب سي یق ة الفرن س الدول بح مجل فأص

دیر إدارة        ) ٦( احترام المادة  ي یفرضھا م ات الت ع الغرام من الاتفاقیة الأوربیة عند توقی

ذلك                  صریح ب ب دون ت ال أجان شغیل عم ذین یقومون بت ال ال اب الأعم ، )٦(العمل على أرب

  .)٧(وذلك بعد رفضھ لمدة  من الزمن ذلك

                                                             
(1) Paris, 2 juill. 1999, Debus, Juris-data 023404. 
(2) Paris, 1er févr. 2000, Glotin, D 2000, n° 14, obs. M. Boizard. 
(3) Paris, 2 juill. 1999, Debus, Juris-data 023404. 
(4) Paris, 1er février 2000, Verneuil Finances, D. 2000, n° 18 , obs. M. 

Boizard. 
(5) Michel Degoffe ,l'ambiguïté de la sanction administrative– AJDA 2001. 
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(6) CE Sect. 28 juillet 1999, GIE Mumm-Perrier-Jouët, Petites Affiches 8 

décembre 1999, p. 9, concl. Jean-Claude Bonichot ; AJDA 1999, p. 783, 
chron. Pascale Fombeur et Mattias Guyomar 

(7) CE 9 avril 1999, Oddo c/ CMT, Banque et Droit 1999, n° 67, p. 36. Dans 
le même sens, CE Sect. 3 décembre 1999, M. Didier, AJDA 2000, p. 126, 
chron. Mattias Guyomar et Pierre Collin ; RFDA 2000, p. 584, concl. A. 
Seban ; D. 2000, AJ p. 62, obs. M. Boizard ; JCP 2000, n° 10267, p. 423, 
note Frédéric Sudre. 



 

 

 

 

 

 ٩٢

ي     و صادر ف ي        )١(١٩٨٢منذ حكمھ ال صادر ف ھ ال س   )٢(١٩٨٤ وحكم رر المجل ، ق

ن            ادرا م ان ص و ك ابي ول الدستوري الفرنسي أن ھناك من المبادئ ما یحكم الجزاء العق

ي     ق ف رورة الح ي وض أثر رجع اب ب ق العق دم تطبی ادئ ع ك المب ن تل ة، م لطة إداری س

ضیة           .عالدفا ذ ق ة من سائل التأدیبی ي الم سان ف وق الإن ة لحق ة الأوربی كما قررت المحكم

Engel  من الاتفاقیة یجب احترامھا في المسائل الجنائیة أیا ) ٦( أن المادة ١٩٧٦ سنة

ة  . كان الوصف الذي تسبغھ القوانین الداخلیة علیھا       فلا یعتد بوصفھا بأنھا مسائل إداری

  .)٣(تأدیبي  جنائیا ولكنھ إداريوبالتالي فإن الجزاء لیس

 : وجوب احترام قرينة البراءة في مجال الجزاءات الإدارية-

ادام          ة م ع الجزاءات الإداری یتعین احترام قرینة البراءة عند اتخاذ إجراءات توقی

ة      سألة      . )٤(الأمر یتعلق بجرائم سوق الأوراق المالی توري لم س الدس د تعرض المجل وق

ة       ) براءةأصل ال (قرینة البراءة  ال الجزاءات الإداری ي مج ا ف دى وجوب تطبیقھ د  . وم وق

ى أن            د نص عل ان ق ھ ك تعلق الأمر بمدى إخلال القانون السابق لقرینة البراءة؛ حیث إن

ف       نة للمؤل ة القرص ب لجریم . صاحب الحساب على شبكة الانترنت یعتبر أنھ ھو المرتك

ار     ة تتع رائن الإدان ھ      وقد اعتبر المجلس الدستوري أن ق ا نص علی تور فیم ع الدس ض م

وافرت         . من أن الأصل في الإنسان البراءة      ع إذا ت تور ترتف ة للدس إن المخالف ك ف ع ذل وم

الأول أن یتعلق الأمر بمخالفة، حیث إن المخالفة معاقب علیھا بالغرامة   : الشروط التالیة 

ك ال   س تل ت عك ة أن یثب تھم الفرص اح للم اني أن یت شرط الث دار، وال ة المق ة، قلیل قرین

                                                             
(1) Cons. const. 30 déc. 1982 (n° 82-155-DC), JO 31 déc. 1982, p. 4034. 
(2) Cons. const. 29 déc. 1984 (n° 84-184-DC), JO 30 déc. 1984, p. 4167 
(3) CEDH 08 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas. 

  .٢٤٢ع السابق ص محمد سامي الشوا ، المرج. د )٤(
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اھر           فالقرینة التي لا تقبل إثبات العكس تخالف قرینة البراءة، والشرط الثالث أن یؤید ظ

ساب                ن ح ت م د وقع نة ق ة القرص ت جریم و كان ا ل ة، كم الحال أن المتھم مرتكب للجریم

 .)١(معین على الانترنت فأصبح متھما بارتكابھا

ھ  ویتمشى ھذا القضاء للمجلس الدستوري الفرنسي مع قضاء   سابق لھ قضى فی

رام مجموعة           ١٩٨٩ ینایر سنة    ١٧في   رر ضرورة احت ذي یق انون ال ارض الق دم تع  بع

ة    زاءات الإداری ع الج د توقی یة عن ادئ الأساس ن المب ون   . م ب أن یك زاء یج رار الج فق

ق       ،  مسببا ي الح كما یجب أن یحترم قاعدة عدم تعدد الجزاءات عن فعل واحد، وأن یراع

انوني         في الدفاع والحق في ا     ر الق ب الأث ن، وأن یرت ف للطع لطعن، وأن یعمل الأثر الواق

 .)٢(لقاعدة أن الطاعن لا یضار بطعنھ

تور            صطدم بالدس ة لا ت بق أن   . فإذا توافرت شروط معینة فإن قرینة الإدان د س وق

نة       ھ س ي یونی ھ ف ادر ل م ص ي حك ضاء ف ذا الق توري ھ س الدس د المجل ي ١٩٩٩أك  ف

ت            خصوص الطعن في قانون یقرر     ات ثب ن مخالف ع م ا یق سیارة عم احب ال سئولیة ص  م

ك                ة الطرق تل دحض بكاف ي أن ی تھم ف ق الم ر ح ع تقری ة، م نسبتھا إلى رقم سیارة معین

فالأمر یتعلق بمخالفة والقرینة غیر قاطعة، كما أن ھناك من ظروف الحال ما . )٣(القرینة

  .ایؤید الإدانة، حیث إن صاحب سیارة معینة ھو عادة من یستقلھ

ة                رر الجزاءات الإداری ي تق واد الت ن الم وقد ترتب على ذلك كلھ أن تم العدول ع

ث          ك؛ حی دا ذل رار ماع ساب وإق احب الح سئولیة ص ى م ة عل ة القانونی ى القرین اء عل بن

  .انحسر مجال المساءلة على المسئولیة الجنائیة دون الإداریة

                                                             
(1) Cons. const. 10 juin 2009, n° 2009-580-DC 
(2) Cons. const. 17 janv. 1989 (n° 88-248-DC), JO 18 janv. 1989, p. 754. 
(3) Cons. const. 16 juin 1999 (n° 99-411-DC), JO 19 juin1999, p. 9018. 
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سر           د ینح م یع راءة ل ة الب ال الجزاءات    ومؤدى ذلك أن مجال تطبیق قرین ي مج ف

در     ي ص سألة الت ت الم ة إذا كان زاءات الإداری ال الج ى مج د إل بح یمت ل أص ة، ب الجنائی

ائي          اب الجن ي العق ة ف سائل الجنائی ى الم ي إل ا     . بخصوصھا الجزاء تنتم ا م د كافی م یع فل

ة                   ق قرین ال تطبی صر مج ان یق ذي ك سي ال توري الفرن س الدس ھ المجل ضى ب سبق أن ق

وق    ) ٩(اءات الجنائیة، مستندا في ذلك إلى نص المادة   البراءة على الجز   لان حق ن إع م

سنة   واطن ل سان والم ي   ١٧٨٩الان صادر ف راره ال ضى ق ك بمقت نة  ١٣ وذل ارس س  م

١(٢٠٠٣(.  

 تميز الإجراءات الإدارية العقابية ببعض جوانب من الاختلاف عن الإجـراءات -
  :الجنائية

را    ین الإج ح ب ارب الواض ن التق رغم م ى ال ین  عل ة وب ة العقابی ءات الإداری

الجزاءات         صوصھا ب الإجراءات الجنائیة في خصوص الجرائم التي یسمح القانون في خ

ن          ھ لا یمك ى أن الإداریة، بتأثیر من قضاء المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، فإنھ لا یخف

ا  ام بینھم ابق ت ا تط ذة ع  .  أن یجمعھم راءات المتخ ز الإج ا یمی ة م ن الذاتی اك م د فھن ن

ة           دعوى الجنائی ن إجراءات ال ك أن   . إصدار الجزاء الإداري والتي تختلف فیھا ع ن ذل م

  .)٢(العلانیة لیست متطلبة عند توقیع الجزاء الإداري

                                                             
(1) Cons. const. 13 mars 2003 (n° 2003-467-DC), JO 19 mars 2003, p. 4789 
(2) CE sect. 27 oct. 1978, Debout, req. n° 07103 ; CE ass. 2 juill. 1993, 

Milhaud, req. n° 124960, AJDA 1993. 530, chron. C. Maugüé et L. 
Touvet ; D. 1994. 74, note J.-M. Peyrical, et 352, chron. G. Lebreton ; 
GADS, 2010, n° 13 ; RFDA 1993. 1002, concl. D. Kessler ; RDSS 1994. 
52, concl. D. Kessler ; RTD civ. 1993. 803, obs. J. Hauser 
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ة           ث لا  ؛ كما یختلف نظام إجراءات الضبط الإداري عن نظام الجزاءات الإداری حی

را   ائي احت ابع وق سم بط ي تت راءات الت ك الإج اذ تل د اتخ زم عن ة یل ي المواجھ ق ف م الح

  .)١(والذي من عناصر الحق في الدفاع

ة         زاءات الإداری ع الج م توقی ة تحك د إجرائی ود قواع دم وج ن ع رغم م ى ال فعل

ال الإجراءات                    ي مج ة ف دعوى العادل د ال ال قواع ي إعم ة ف س الدول الجنائیة وتردد مجل

نقض الف    )٣(، منھا ضمانة علانیة الجلسات    )٢(الإداریة ة ال إن محكم ى    ، ف ت إل سیة انتھ رن

  .)٤(تطبیق تلك القواعد على ھذه الإجراءات

 : الجزاءات الإدارية من هيئة سوق الأوراق المالية ومبادئ الإجراءات الجنائية-

ة،          ة عقابی رارات إداری ال ق لما كانت القرارات الصادرة من ھیئة سوق رأس الم

ن      ة م اب جریم أثر لارتك صدر ك ي ت ستقلة وھ ة م ن ھیئ ادرة م ي ص انون وھ رائم الق  ج

انون الإجراءات        ا ق المنظم لتلك الھیئة، فإنھ یتعین احترام المبادئ القانونیة التي یوفرھ

  .الجنائیة

  
                                                             

(1) CE sect. 15 avr. 1958, Société Laboratoires Geigy, Lebon 236, concl. 
Heumann ; CE ass. 21 juill. 1971, Krivine ; CE 13 juill. 2010, Association 
Les Authentiks, req. n° 339257, AJDA 2010. 1452 ; D. 2011. 703, obs. 
Centre de droit et d'économie du sport, université de Limoges ; AJ 
pénal 2010. 555 

(2) CE sect. 31 mars 1995, Ministre du budget c/ SARL Auto-Industrie Méric 
et autre, req. n° 164008, AJDA 1995. 739, note M. Dreifuss ; RFDA 1995. 
1172, chron. H. Labayle et F. Sudre 

(3) CE 10 mai 2005, Crédit du Nord, Lebon T. 593, 692. 
(4) Cass., ass. plén., 5 févr. 1999, COB c/ Oury 
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ة                صوص الجزاءات الإداری ة بخ ادئ ھام اریس مب وقد أرست محكمة استئناف ب

  :، من أھمھا)١(التي تتخذھا ھیئة سوق رأس المال

ادة    توقیع جزاء الغرامة من صلاحیات لجنة      أن - ا للم -28 الجزاءات بالبورصة وفق

IV du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003.   

ا  . عدم تطبیق القانون الأسوأ للمتھم إداریا مادام أنھ تضمن ما یشدد التجریم   - تطبیق

لذلك قضت المحكمة بأن تعدیل القانون النقدي والمالي مع لائحة سوق رأس المال      

COB n° 98-07  ذي أدى ساھمین      ال م الم ات تھ اء معلوم ریم إخف ى تج إل

ي البورصة        شركة المطروحة أسھمھا ف صوص ال ة  . والجمھور بخ ت الجریم وكان

دیم                    نص الق ان ال ا ك ات، بینم ذه المعلوم اء ھ دیل، بمجرد إخف ذا التع تقوم، وفقا لھ

ھم أو       عار الأس ي أس ؤثر ف أنھ أن ی ن ش اء م ذا الإخف ون ھ ا أن یك ستلزم لقیامھ ی

 البورصة، فإن النص الجدید یكون أسوأ للمتھم ولا یجوز تطبیقھ على     السندات في 

 . ما ارتكبھ المتھم في أثناء النص القدیم

دیر      - ى الم ع عل ي تق ات الت س الالتزام ھ نف شركة علی إدارة ال ف ب دیر المكل أن الم

ساھمین        لام الم ة وجوب إع الأصلي إذا تم إعفاء ھذا الأخیر وتعیین الأول من ناحی

ى      بالمعلوم دیون عل اء ال ي أعب ادة ف اك زی ا أن ھن م ومنھ ي تھمھ   ات الت

 .الشركة

ا                - دم إخفائھ ا وع ار بھ دیر الإخط ى الم ب عل ي یج أن ھناك فارقا بین المعلومات الت

فإذا وقعت الشركة بروتوكولا بتقدیم ضمانات معینة  . وبین تلك التي یلتزم بسریتھا    

شركة      دول      للشركة مع أحد البنوك، نظیر رھن تقدمھ ال م وضع ج ى أسھمھا وت عل

                                                             
(1) CA Paris, 13 déc. 2005, Sté Metaleurop, Rev. AMF, janv. 2006, p. 63 ; à 

paraître in RIDF n° 1/2006, obs. B. Garrigues 
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دیر               اتق الم ى ع ي عل ك لا یلق للمستحقات التي یجب على الشركة تسدیدھا، فإن ذل

 .التزاما بالإفصاح، ولكن لھ أن یتمسك بالكتمان في ھذه الحالة

ة           - ا لجن ي أمرت بھ ة الت دار الغرام تئناف أن تخفض مق ة الاس لطة محكم ن س أن م

ا    ٢٠٠٥ أبریل سنة    ١٤الجزاءات بالبورصة في     ارات، منھ دة اعتب :  بالنظر إلى ع

 .عدم حدوث أضرار، عدم تحقق أرباح للمتھمین، وعدم توافر سوء النیة لدیھم

ا            - أنھ لا شيء یمنع من استفادة الشخص المعنوي من الحق في الحیاة الخاصة فیم

وق     ) ٨(یتعلق بأوراقھ ومكاتب العاملین بھ وفقا للمادة          ة لحق ة الأوربی ن الاتفاقی م

 .نسانالإ

من ) ٨(أنھ لا مخالفة لحق الشخص المعنوي في حرمة الحیاة الخاصة وفقا للمادة  -

ب       ل وطل اكن العم الاتفاقیة إذا ما قام أعضاء من سلطة سوق رأس المال بزیارة أم

ن      ق م رض التحق ا بغ انون بطلبھ ا الق سمح لھ ي ی ستندات الت   الأوراق والم

ھ     ن عدم ات م وع مخالف ا     . وق ھ ق سمح ب ا ی ذا م وق الأوراق   وھ وائح س   نون ول

 .المالیة

ق        یھم الح م لا یعط أداء علمھ ة ب شي البورص ام مفت رر أن قی ن المق   فم

ل     اكن العم شركات وأم ب ال یش مكات سریة لتفت راءات ق اذ إج وا باتخ ي أن یقوم لا . ف   ف

ادة   ادة    L.621-10الم الي ولا الم دي والم انون النق ن الق ذلك،  ٤٣-٦٢١ م سمح ب    ت

دعوى     –وأن ما تحقق  ات ال ي واقع ادة       -ف م الم سمح لھ ا ت اموا بم م ق    L. 621-10 أنھ

اكن           ارة الأم ستندات وزی ى الم لاع عل ن الاط الي م دي والم انون النق ن الق   م

بھة        ي ش ا ینف و م شركة، وھ ك ال املین بتل سئولین والع اء الم سف وبرض   دون تع

شركة ف  ق ال لال بح م أو الإخ ضیات عملھ ى مقت روج عل ام أو الخ اة أي اقتح ي الحی

  .الخاصة
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سي            ة الفرن س الدول ضى مجل ي ق ة والت ومن المبادئ التي تحكم الدعوى الجنائی
ات           دأ شرعیة الجرائم والعقوب ة مب ع الجزاءات الإداری ، )١(بتطبیقھا على إجراءات توقی

ات صیة العقوب دأ شخ تھم )٢(ومب وأ للم ات الأس ق العقوب دم تطبی ب )٣(، وع دأ تناس ، ومب
  .)٤(العقوبات

ع ذ راءات     وم ك الإج ى تل سري عل ة لا ت دعوى الجنائی ادئ ال ض مب إن بع ك ف ل

  .)٥(الإداریة الجنائیة ؛ منھا مبدأ علانیة الجلسات

                                                             
(1) Damien Botteghi ,Quelle efficacité des droits de la défense en cas de 

sanction administrative 
(2) Cons. const. 16 juin 1999, n° 99-411 DC, AJDA 1999. 694, note J.-E. 

Schoettl ; D. 1999. 589, note Y. Mayaud ; ibid. 2000. 113, obs. G. Roujou 
de Boubée ; ibid. 197, obs. S. Sciortino-Bayart ; CE sect. 22 nov. 2000, 
Société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux, req. n° 207697, AJDA 2000. 
997, chron. M. Guyomar et P. Collin (4), et 1069 

(3) CE ass. 16 févr. 2009, Société Atom, req. n° 274000, AJDA 2009. 583, 
chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi ; Just. & cass. 2010. 429, concl. C. 
Legras ; AJ pénal 2009. 189, obs. E. Péchillon ; RFDA 2009. 259, concl. 
C. Legras ; Constitutions 2010. 115, obs. O. Le Bot 

(4) CE sect. 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, Lebon 14 ; D. 1945. 
110, concl. Chenot ; CE ass. 26 oct. 1945, Aramu et autres, Lebon 213 ; 
D. 1946. 158, note G. Morange ; EDCE 1947. 48, concl. Odent ; S. 1946. 
3. 1 ), un principe fondamental reconnu par les lois de la République 
(Cons. const. 2 déc. 1976, n° 76-70 DC, Loi relative au développement de 
la prévention des accidents du travail) que dérivé, depuis une décision du 
30 mars 2006 (n° 2006-535 DC, AJDA 2006. 1961, note C. Geslot, et 
2437, chron. L. Richer, P.-A. Jeanneney et N. Charbit ; D. 2007. 1166, 
obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RDI 2007. 66, obs. P. Dessuet ; 
RTD civ. 2006. 314, obs. J. Mestre et B. Fages. 

(5) CE sect. 27 oct. 1978, Debout, req. n° 07103 ; CE ass. 2 juill. 1993, 
Milhaud, req. n° 124960, AJDA 1993. 530, chron. C. Maugüé et L. 
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  :مدى احترام مبدأ شخصية المسئولية في حالة الجزاءات الإدارية الجنائية -

ع الجزاء الإداري                  د توقی سئولیة عن صیة الم دأ شخ سري مب طرحت مسألة ھل ی

وقد .  لجنة الجزاءات في ھیئة البورصة الفرنسیة بعدم التقید بھذا المبدأتالجنائي؟ أجاب

ع جزاء               ى توقی ة البورصة إل تعلق الأمر بشركة مخالفة لقوانین البورصة مما حدا بلجن

ة أن       . یتمثل في غرامة كبیرة    ررت اللجن ثم انحلت الشركة وانقسمت إلى عدة شركات فق

دفع     الجزاء یمتد إلى كل تلك الشركات ال       زم ب ا تلت ا جمیع ولیدة للشركة الأم، ومن ثم فإنھ

شركة الأم         ا لل صادیا ومادی ى   . الغرامة على سند من أنھا جمیعا تمثل امتدادا اقت ن عل طع

وي،            شخص المعن ى ال سریان الجزاء عل ضت ب ذلك أمام محكمة استئناف باریس التي ق

ع الج    ال لتوقی ھ لا مج ى، فإن د انتھ وي ق شخص المعن ان ال ا ك ن  ولم ره م ى غی زاء عل

ب      . الشركات التي لكل منھا شخصیة معنویة مستقلة     سي غل ضاء الفرن إن الق الي ف وبالت

صادي      ادي والاقت داد الم ى الامت ة عل صیة المعنوی ة   . )١(الشخ ھ رأت محكم اء علی وبن

ي         سھا الت استئناف باریس أن معظم المبادئ القانونیة المقررة في الحكم الجنائي ھي نف

م الإدارة   ة     تحك ة إداری ا لعقوب د توقیعھ اریس       . عن تئناف ب ة اس ت محكم ھ ألغ اء علی وبن

  .)٢(القرار الصادر بالغرامة
                                                   

= 
Touvet ; D. 1994. 74, note J.-M. Peyrical, et 352, chron. G. Lebreton ; 
GADS, 2010, n° 13 ; RFDA 1993. 1002, concl. D. Kessler ; RDSS 1994. 
52, concl. D. Kessler ; RTD civ. 1993. 803, obs. J. Hauser 

(1) Jacqueline Riffault ,l'application du principe de personnalité des peines 
aux sanctions administratives –– RSC 1998. 134 

(2) CA Paris, 14 mai 1997, Sem. jur. (JCP) éd. G, n° 36, p. 377, 22898, note 
A. Viandier, Sem. jur. (JCP) éd. E, n° 28-29, p. 160, 973, note A. 
Coeuret, Bull. Joly Bourse et produits financiers juill.-août 1997, p. 646 
note N. Rontchevsky. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠

شركة           ى ال ة عل ة الغرام غیر أن مبدأ شخصیة العقوبة لا یحول دون الحكم بعقوب

. )١(الدامجة عن فعل الشركة التي اندمجت فیھا على ما قضى بھ مجلس الدولة الفرنسي        

ذي             فالاندماج وإن خلق     ر ال ان الكبی ن الكی شكل جزءاً م ان الأول ی إن الكی كیانا جدیدا، ف

. یتعین أن ینتقل إلیھ عبء الغرامة كما تنتقل إلى ورثة المتوفى في مقدار ما یرثون منھ    

  .وھو في ذلك یختلف عن الانقسام في الشكل السابق

ة الفر             س الدول ا مجل ي أقرھ سي  ویعتبر مبدأ شخصیة العقوبات من المبادئ الت ن

ة  د العام ن القواع ا م ادتیْن   استخلاص ى الم تنادا إل وق  ) ٩(و ) ٨(واس لان حق ن إع م

سیة    ورة الفرن صاحب للث سان الم ة   )٢(الإن زاءات الإداری ال الج ي مج ا ف ،  وطبقھ

دة   .)٣(الجنائیة كما اتجھ قضاء المجلس الدستوري الفرنسي نفس الاتجاه في أحكام عدی

     ).٤(لھ

  :الإدارية لمبدأ الشرعيةمدى احترام الجزاءات 
ى         ان إل ي بعض الأحی ھ الجزاء الإداري ف        ھل تؤدي عمومیة النص الذي یستند إلی
ضاء الإداري          ام الق راض أم ذا الاعت ر ھ شرعیة؟ أثی دأ ال رام مب شكوك حول احت ارة ال إث
ھ   ع مفھوم الف توق ستطیع المخ حة وی الف واض سلوك المخ ة ال ادام أن طبیع ضھ م ورف

                                                             
(1) CE, avis, 4 déc. 2009, req. no 329173  , Sté Rueil Sport venant aux 

droits de la Sté Sidonie, RJEP 2000. Étude no 5, comm. M. Collet 
(2) Bruno GENEVOIS ,Principes généraux du droit –– octobre 2010 

(actualisation : octobre 2014),Répertoire de contentieux administratif 
(3) CE, sect., 8 janv. 1954, Dame Llouquet, Lebon 22, RD publ. 1954. 504, 

note M. Waline ; sect., 18 nov. 1999, Min. des Affaires économiques c/ 
Grawitz, D. 1960. 47, note F. M. 

(4) Décis. Cons. const. no 99.411 DC du 16 juin 1999, Rec. Cons. const., 
p. 75, RD publ. 1999. 1283, note F. Luchaire, D. 1999. 589, note Mayaud  



 

 

 

 

 

 ١٠١

ھ ب  ة وحالات ي الجھال ة     . شكل ینف سئولیة إداری ق بم ر یتعل ا أن الأم ن جانبن ظ م ونلاح
ھ              ي دقت ل درجة ف شرعیة أق دأ ال ن مفھوم مب ولیست بمسئولیة جنائیة، وھو ما یجعل م

ة       دأ شرعیة الجرائم       . )١(عما ھو مقرر في شأن الجرائم الجنائی ان صحیحا أن مب إذا ك ف
ى     ولیس فقط شرعیة العقوبات یسري على الجزاء  ع عل ي توق ك الت ات الإداریة ومنھا تل

سري  )٢(أعضاء النقابات المھنیة على ما قضى بھ مجلس الدولة الفرنسي      ، فإن ذلك لا ی
ة    ا بمخالف ى فیھ ي یكتف ومیین والت وظفین العم ب الم ي تخاط رائم الت سبة للج ا بالن دائم

  .)٣(مقتضیات واجبات الوظیفة

  :    مجال الجزاءات الإداريةمدى إعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم في
ي إذا           أثر رجع تھم ب اتجھ القضاء الفرنسي إلى إعمال تطبیق القانون الأصلح للم

زاء إداري ر بج ق الأم م . تعل سي حك ضاء الفرن ق الق د طب نص Atomوق ل ال ي یعم  لك
اع       ل بقط الأصلح للمتھم الموقع علیھ جزاء إداري یتمثل في شطب شركة معینة من العم

م   . )٤(سبب أخطاء منسوبة لممثلیھا   السیاحة ب  ت حك  Atomكما أن المحاكم الإداریة طبق
ن     )٥(على ما یفرض على المسجونین من جزاءات       یین م ى الریاض ، وعلى ما یفرض عل

  . )٦(جزاء الفصل خاصة
                                                             

  .١١أمین مصطفى محمد ، المرجع السابق ، ص . د )١(
(2) CE sect. 12 oct. 2009, Petit, req. n° 311641, AJDA 2009. 2163, chron. S.-

J. Lieber et D. Botteghi ; Rev. sociétés 2010. 180, note T. Granier 
(3) CE sect. 20 févr. 1953, Dlle Armelin, req. n° 98404, Lebon 88 ; CE 29 mai 

2000, Tran, req. n° 198510 
(4) TA Montreuil, 8 oct. 2010, n° 09090035, AJDA 2011. 843, concl. B. 

Brenet 
(5) TA Strasbourg, 25 juin 2009, M. R., AJDA 2009. 2356, concl. M. Bilocq 

; D. 2010. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon. 
(6) TA Strasbourg, 25 juin 2009, M. Muller, n° 0504715 



 

 

 

 

 

 ١٠٢

لح        وقد استند قضاء مجلس الدولة عند إعمالھ للأثر الرجعي للقانون إذا كان أص

  .١٧٨٩إعلان حقوق الإنسان لسنة من ) ٨(للمتھم إلى المادة 

ون             اب تك ى الاكتت وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بأن دعوة الجمھور إل

غ      ن رأس   % ٥٠متوافرة إذا كانت الأوراق المالیة التي تدعو إلى شرائھا تبل ر م أو أكث

ین   راوح ب الغ تت ة المب صدرة وأن قیم شركة الم ال ال  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ و ١٠٠٫٠٠٠م

ادة  عندئذ . یورو ادة       ٢-٢١١ووفقا للم ال والم ة سوق الم ة لھیئ ن اللائحة العام  .L  م

ھ              411-2 ع علی ى الجمھور ویق ھ دعوة ال ر دعوت الي یعتب دي والم انون النق ن الق  م

ى           دعو إل ي ی شركات الت ة بال ضروریة والمتعلق ات ال شر البیان صاح ون زام بالإف الالت

ش      . المساھمة فیھا  دعوة     وقد تغیر القانون الذي یحدد ال ار ال ا لاعتب ب توافرھ روط الواج

ة    ن قیم ور م ى الجمھ ة إل غ   ٢٫٥٠٠٫٠٠٠عام ى مبل ة إل لأوراق المالی ة ل ورو كقیم  ی

 یورو، وكان القانون واجب التطبیق وقت المخالفة قد حددھا بالتحدید الأول      ٥٠٠٫٠٠٠

 وقائع بینما عندما تم تعدیل القانون وجعلھا خمسة ملایین یورو فإن الشرط لا یتوفر في    

ن    . الدعوى التي كانت لا تزال الشركة تحاكم من أجل المخالفة فیھا   دفاع ع سك ال وقد تم

ائع               ى وق د عل انون الجدی ق الق ار أن تطبی تھم باعتب لح للم الشركة بتطبیق القانون الأص

راءة                م بب ك الحك أن ذل ن ش ات، وأن م م ب صدر حك م ی ادام ل ا م را واجب الدعوى یكون أم

ي       غیر أن مجل  . الشركة دیل ف ن أن التع ند م ى س دفع عل س الدولة الفرنسي رفض ھذا ال

لح       ون أص دیل لا یك القانون لم یستطل إلى أركان التجریم أو العقاب ومن ثم فإن ھذا التع

ال         . للمتھم ي مج تھم ف وبالتالي فإن مجلس الدولة لم ینكر أن تطبیق القانون الأصلح للم

ي ذ     ھ ف ب مثل ر واج و أم ة ھ زاءات الإداری زاءات    الج ال الج ي مج ق ف ل التطبی ك مث ل

  . )١(الجنائیة، غیر أنھ لم اشترط أن یتعلق ذلك بالتجریم أو بالعقاب

                                                             
(1) CE, sect., avis, 5 avr. 1996, req. no 176611  , Houdmond, Lebon 116 



 

 

 

 

 

 ١٠٣

ي               دیل ف ث إن التع سي حی ة الفرن غیر أننا لا نتفق مع ما انتھى إلیھ مجلس الدول

أي شرط من الشروط فیما یخص الشركة التي یقع علیھا التزام معین بحیث یجعلھا غیر    

ث لا             ملتزمة بواج  ة حی د بالمخالف لا یعت ا، ف ي حقھ ب معین، یجعل التجریم غیر منطبق ف

رى  . یصدر منھا دعوة إلى الجمھور، فھي عندئذ لیست مخاطبة بالتجریم     ومن ثم فإننا ن

ند             ھ أس أن مجلس الدولة كان علیھ أن یحكم بتطبیق القانون الأصلح للمتھم، وخاصة أن

وق   تطبیق القانون الاصلح للمتھم إلى مبدأ       ضرورة التجریم الذي نص علیھ إعلان الحق

سیة      ورة الفرن غ            . والحریات المصاحب للث ترط مبل ر واش دما تغی انون عن ك أن الق لا ش ف

ى                یوروخمسة ملایین    ة عل ات معین اء التزام أنھا إلق ن ش ي م ة الت لأوراق المالی ة ل  قیم

ن ذ                 ة ع ھ القیم ل فی ذي تق ل الوضع ال ى شرائھا یجع دعو إل ي ت شكل   الشركة الت ك لا ی ل

انون         ق الق م بتطبی سوغا للحك ك م ان ذل م ك ن ث ستحق التجریم، وم ة ت خطورة اجتماعی

  .الأصلح للمتھم بالجریمة الإداریة

  :عدم جواز الجمع بين الجزاء الإداري والجزاء الجنائي
ضاء                ام الق ائي أم ین الجزاء الإداري والجزاء الجن ع ب سألة جواز الجم أثیرت م

ع            الفرنسي وأمام المحك   ل م تم التعام ا إذا سوف ی ة م مة الأوربیة لحقوق الإنسان لمعرف

  . )١(الجزاء الإداري بوصفة جزاء جنائیا من كافة جوانبھ

ن             ائي ع سي أن فرض جزاء إداري وآخر جن لم یعتبر المجلس الدستوري الفرن
د       ل واح ن فع ة ع واز المحاكم دم ج ي ع ل ف ر المتمث ھ الحظ سري علی ة ی س الجریم نف

ر  رتین، نظ زاءاتم ن الج وعین م تلاف الن ة  . ا لاخ ضمن مخالف ك یت ر أن ذل م تعتب ا ل كم
سنة       ١٦للمادة   ي     ١٧٨٩ من إعلان حقوق الإنسان ل دأ وارد ف ع أي مب ارض م ، ولا یتع

                                                             
  .١٥٢٧عبد الرءوف مھدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة ، المرجع السابق ص . د )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٤

وقد جاء ھذا القرار مستندا إلى أن الجزاء الجنائي یتضمن الحبس . )١(الدستور الفرنسي
ضمن الغ زاء الإداري یت ا الج ة بینم س  والغرام ي رأي المجل د ف ا یؤك و م ط وھ ة فق رام

  .اختلاف الجزاءین ومن ثم إمكانیة الجمع بینھما

ة           ف المحكم ع موق اقض م توري یتن س الدس رار المجل غیر أنھ من الواضح أن ق
 Grande في قضیة – ٢٠١٤ مارس سنة ٤الأوربیة لحقوق الإنسان عندما قضت في 

Stevens et a. c/ Italie -    ع دم جواز الجم ائي والجزاء الإداري      بع ین الجزاء الجن ب
ذه      . )٢(في خصوص جریمة استغلال معلومات في البورصة        ي ھ ة ف رت المحكم د اعتب فق

وافر         أت ت ا ارت م فإنھ ن ث ة وم واد الجزائی ى الم ي إل زاء الإداري ینتم ضیة أن الج الق
ة لحق              ة الأوربی ام الاتفاقی ع أحك ارض م ا یتع وق ازدواجیة الجزاء عن فعل واحد وھذا م

ن الجزاء الإداري            . الإنسان ا ع ا تمام ان    ، وحتى لو كان الجزاء الإداري مختلف و ك ا ل كم
ي          ب ف ولي مناص الجزاء الجنائي الحبس والغرامة بینما كان الجزاء الإداري ھو حظر ت

ة    ي البورص سجلة ف شركات الم ي      . إدارة ال ي الجزاء الت ة ف وافر الازدواجی ضت بت ذا ق ل
ب     تجعل النصوص متعارضة مع      أحكام الاتفاقیة بخصوص النصوص الإیطالیة التي تعاق

  .)٣(جنائیا بالحبس والغرامة وإداریا بحظر تولي مناصب الإدارة
                                                             

(1) Nicolas Rontchevsky , les sanctions administratives de l'AMF pour 
manquement d'initié ne sont pas toujours de même nature que les 
sanctions pénales du délit d'initié –– RTD com. 2016. 151 

(2) CEDH, 4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Stevens et a. c/ Italie, Rev. 
sociétés 2014. 675, note H. Matsopoulou ; RSC 2014. 110, obs. F. Stasiak 
; ibid. 2015. 169, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD eur. 2015. 235, obs. L. 
d'Ambrosio et Donato Vozza ; Bull. Joly Bourse 2014. 209, § 111h1, note 
J. Chacornac ; RISF 2014/2, p. 53, note P. Pailler ; Dr. sociétés 2014, n° 
87, note S. Torck ; RTDF n° 2/2014, p. 149, obs. N. R. 

(3) CEDH, 4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Stevens et a. c/ Italie, D. 2015. 
1506, obs. C. Mascala ; Rev. sociétés 2014. 675, note H. Matsopoulou ; 
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 ١٠٥

ة     ھ المحكم ا تبنت سي عم توري الفرن س الدس ر المجل ة نظ تلاف وجھ أتي اخ وی
سي           تور الفرن ضى الدس م بمقت توري یحك س الدس الأوربیة لحقوق الإنسان من أن المجل

یضاف إلى ذلك أن المحكمة .  المحكمة الأوربیة استنادا إلى نصوص الاتفاقیة  بینما تحكم 
توریة " للمواد الجنائیة"الأوربیة تبنت مفھوما مختلفا     ث  ؛ عن مفھوم المحكمة الدس حی

ن       ردة ع ة ال ى سیاس ة تتبن بلاد الأوربی ض ال ة أن بع ة الأوربی ام المحكم اثلا أم ان م ك
ة  –فلا یجوز . ة إلى جریمة إداریة  التجریم بأن حولت الجریمة الجنائی      - في رأي المحكم

  .)١(أن یؤدي ذلك إلى حرمان المتھم من الضمانات التي كانت مقررة للمتھم جنائیا

ي             ایرا ف ا مغ توري حكم س الدس در المجل بق وأص د أن س م بع ذا الحك وقد جاء ھ
نة   ١٨ ارس س ادة     ٢٠١٥ م ام الم را بعض أحك د   L. 621-15 معتب انون النق ن الق ي  م

تور     ع الدس سي متعارضة م الي الفرن زاء الإداري    ؛ والم ة الج دأ ازدواجی ذ بمب ا تأخ لأنھ
وكان القرار الأخیر قد استند إلى أن مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب یحولان     . )٢(والجنائي

  .   دون اعتبار ازدواجیة العقوبة متمشیة مع الدستور
                                                   

= 
RSC 2014. 110, obs. F. Stasiak ; ibid. 2015. 169, obs. J.-P. Marguénaud ; 
RTD eur. 2015. 235, obs. L. d'Ambrosio et D. Vozza ; Bull. Joly Bourse 
2014. 209, § 111h1, note J. Chacornac ; RISF 2014/2, p. 53, note P. 
Pailler ; Dr. sociétés 2014, n° 87, note S. Torck ; RTDF n° 2/2014, p. 149, 
obs. N. R. 

  .١٧، ص ٢٠٠٩ة غنام محمد غنام ، القانون الإداري الجنائي، دار النھضة العربی. د )١(
(2) Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC, AJDA 2015. 1191, 

étude P. Idoux, S. Nicinski et E. Glaser ; O. Decima, Le fantôme de ne 
bis in idem, D. 2015. 894, et les obs., La réforme du contentieux financier 
imposée par le Conseil constitutionnel, D. 2015. 894, note A.-V. Le Fur 
et D. Schmidt ; ibid. 874, point de vue O. Décima ; ibid. 1506, obs. C. 
Mascala ; ibid. 1738, obs. J. Pradel ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de 
Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; Rev. sociétés 
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 ١٠٦

ل  فقد بنى المجلس الدستوري الفرنسي حكمھ على أساس          المبدأ القانوني المتمث

ادة           ا للم شروعا وفق ون م ي یك اب ضروریا لك ن  ٨في وجوب أن یكون التجریم والعق  م

ائي    . إعلان حقوق الإنسان والمواطن المصاحب للثورة الفرنسیة   ادام أن الجزاء الجن فم

والجزاء التأدیبي لغیر العاملین في البورصة یصدران عن نفس الفعل الذي یخالف نفس 

ص ریم     الم رورة التج دأ ض إن مب ة، ف صلحة مختلف ست م انون ولی ا الق ي یحمیھ لحة الت

  .)١(والعقاب یحول دون تعدد العقوبات عن ذات الفعل

ي       ھ ف م ل ي حك اد ف سي ع توري الفرن س الدس ر أن المجل نة  ١٤غی ر س  فبرای

 deمادة ( لیؤكد على أن فرض جزاء داري من جانب لجنة الجزاءات بالبورصة ٢٠١٦

l'article L. 621-15  ( وعقوبة جنائیة من جانب محكمة جنائیة)  ادة )  L. 465-1م

ذكر            الف ال سان س وق الإن لا یتعارض مع الدستور الفرنسي ولا مع الإعلان العالمي لحق

                                                   
= 

2015. 380, note H. Matsopoulou ; RSC 2015. 374, obs. F. Stasiak ; ibid. 
705, obs. B. de Lamy ; RTD com. 2015. 317, obs. N. Rontchevsky ; Cons. 
const., 18 mars 2015, n° 2014-462 QPC, RSC 2015. 374, obs. F. Stasiak ; 
JCP 2015. 368, note F. Sudre ; 369, note J.-H. Robert ; Bull. Joly Bourse 
2015. 204, note Th. Bonneau ; RD banc. fin. 2015, n° 63, obs. P. Pailler. 

(1) Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC ; 
A.-V. Le Fur et D. Schmidt, La réforme du contentieux financier 
imposée par le Conseil constitutionnel, D. 2015. 894 ; O. Decima, Le 
fantôme de ne bis in idem, D. 2015, Point de vue. 874 ; JCP 2015. 368, 
note F. Sudre ; 369, note J.-H. Robert ; Bull. Joly Bourse 2015. 204, note 
Th. Bonneau ; RD banc. fin. 2015, n° 63, obs. P. Pailler ; E. Dezeuze, 
Vade retro Non bis in idem, à paraître à la RTDF 2015. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧

ي       ھ ف استنادا إلى اختلاف  النوعین من الجزاءات على الرغم من أن الفعل المعاقب  علی

  .)١(ورصة مع الاستفادة من معلومات غیر  معلنةالحالتین واحد وھو التعامل في  الب

ائي           زاء الجن ین الج ع ب ع الجم ي یمن توري لك س الدس ضاء المجل ور ق م تط ث

ك   . )٢(والجزاء الإداري عن ذات السلوك بالنسبة للجمھور في جرائم البورصة        اء ذل وج

ین الجزاء الجن                ع ب ت الجم ي أدان سان الت وق الإن ة لحق ة الأوربی أثیر المحكم ائي تحت ت

رائم      ن ج ة م ن جریم ة ع ع البورص املین م ى المتع رض عل ذي یف زاء الإداري ال والج

ة  كل    (البورص ساءلتھم ش ذ م ي تتخ ة والت ین بالبورص وظفین والمھنی تبعاد الم ع اس م

زاءات   ن الج وعین م ین الن الجمع ب سمح ب ا ی ة بم سئولیة التأدیبی ائي : الم زاء الجن الج

امین تلاف النظ أدیبي لاخ زاء الت ا  . )٣()والج ة حكمھ ة الأوربی ست المحكم د أس ي -وق  ف

د       - Lucky Dev c/ Suèdeقضیة  ل واح ن فع ة شخص ع  على مبدأ عدم جواز معاقب

  .)٤(Non bis in idemمرتین

دة         ى أن قاع تقر عل د اس سان ق وق الإن ة لحق  nonوكان قضاء المحكمة الأوربی

bis in idem       ادة ي تكرسھا الم م    ) ٤(الت ول رق ن البروتوك ة   ٧م افي للاتفاقی  الإض
                                                             

(1) Cons. const., 14 janvier 2016, n° 2015-513/514/526 QPC, D. 2016. 128. 
(2) Emmanuelle Mignon, l'ampleur, le sens et la portée des garanties en 

matière de sanctions administratives– AJDA 2001. 99 
(3) CJUE, 26 févr. 2013, n° C-617/10, Aklagaren c/ Hans Akerberg 

Fransson, AJDA 2013. 1154, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. 
Cassagnabère ; AJ pénal 2013. 270, note C. Copain ; RFDA 2013. 1231, 
chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clément-Wilz et F. Martucci ; RTD 
civ. 2014. 312, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2013. 267, note D. Ritleng ; 
ibid. 2015. 184, obs. F. Benoit-Rohmer ; ibid. 235, obs. L. d'Ambrosio et 
Donato Vozza 

(4) CEDH, 27 nov. 2014, n° 7356/10 



 

 

 

 

 

 ١٠٨

ة          ة والجزاءات الإداری ات الجنائی ین العقوب الأوربیة لحقوق الإنسان تحول دون الجمع ب

  .)١(عن ذات الفعل

ر       ق الأم دما یتعل ضاء عن ن ق ة م ة الأوربی ھ المحكم ا اتبعت ع م ذا م شى ھ ویتم
ة الأول             ن الجریم م ع صدور حك دة، ف سھا واح ي نف ة ھ ادام أن الواقع ة م ى بجرائم جنائی

ن          شخص وع س ال ى نف یحوز الحجیة ویمنع من العودة إلى توقیع عقاب جنائي آخر عل
 .)٢(ذات الواقعة

شخص        ة ال رتیْن  والتماثل الذي یحول دون محاكم صر    م ة لا ینح ن ذات الواقع ع
فإذا كانت عناصر الواقعة تتلخص في أن . في عناصر الجریمة ولكن في عناصر الواقعة      

ا مع شركة    الطاعنین أدینوا عن أنھم    لم یشیروا في نشرتھم إلى الصحافة أن عقدا معین
ن      ة م ة متقدم ي مرحل ان ف د ك ذا العق ع أن ھ ركتھم، م ھ مع ش اوض فی اد التف ة یع دولی
ة             ة البورصة الإیطالی ن لجن تھم م تدعى إدان المفاوضات مع تلك الشركة، الأمر الذي اس

ام   وقد رفعت  . مؤیدة في ذلك من محكمة الاستئناف الإیطالیة       دھم أم الدعوى الجنائیة ض
المحاكم الجنائیة التي أدانتھم عن إخفائھم لتلك المعلومات الجوھریة بباعث من رغبتھم  

ة     . في تفادي انھیار أسعار أسھم الشركة      ة الإیطالی ى حجة الحكوم ولم تنضم المحكمة إل
ا وا     ا خاص ة لا  بأن ھناك اختلافا بین التھمتین بسبب أن إحداھما تتطلب قصدا جنائی لثانی
  .)٣(تتطلب قصدا من ھذا النوع، حیث العبرة بالواقعة المادیة ولیس بالقصد الجنائي

                                                             
(1) Cour européenne des droits de l'homme (2e sect.), 4 mars 2014, n° 

18640/10, Grande Stevens et autres c/ Italie  
(2) l'affaire Sergueï Zolotoukhine c/ Russie ([GC], n° 14939/03, 10 févr. 2009 
(3) CEDH, 10 févr. 2009, n° 14939/03, Zolotouchine c/ Russie, § 82, AJDA 

2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; D. 2009. 2014, note J. Pradel ; RSC 2009. 
675, obs. D. Roets ; JCP 2009. 143, n° 31, obs. F. Sudre. 



 

 

 

 

 

 ١٠٩

ائي  "وقد انتھت المحكمة في ھذه القضیة إلى انطباق معاییر        واد الجن ى  " الم عل

معیار الوصف الذي : ما وقعتھ لجنة البورصة من جزاء مستھدیة في ذلك بمعاییر ثلاثة 

داخل انون ال ضفیھ الق دة   ی ار ش زاء، ومعی ل الج ل مح ة الفع ار طبیع ل ومعی ى الفع ي عل

صف           . الجزاء الموقع  داخلي ی انون ال ان الق ھ وإن ك وفي ھذه القضیة قضت المحكمة بأن

ي       دخل ف إن الموضوع ی الجزاء الموقع بأنھ إداري، إلاّ أنھ بالنظر إلى الغرامة الموقعة ف

ن إجراءات   ویسري علیھ ما یسري على  " المواد الجنائیة "حومة    الجزاءات الجنائیة م

  .)١(یجب أن تحترم قواعد الدعوى العادلة

م فرصة               تح لھ م ی ین ل ضیة أن المتھم ذه الق وقد لاحظت المحكمة الأوربیة في ھ

فاھیة        ة ش سة علنی وا بجل م یتمتع ا ل إن    . العلم بالمستندات المقدمة ضدھم كم ك ف ع ذل وم

سائل الج   ي م سات ف ة الجل رى أن علانی ة ت ن  المحكم یس م ة ل ة الجنائی زاءات الإداری

  .)٢(متطلبات الدعوى العادلة في ھذا المجال وإن كان كذلك في مجال العقوبات الجنائیة

سة      كما تلاحظ للمحكمة أن الجمع بین سلطتي التحقیق والحكم داخل نفس المؤس

ع             ة توقی ضاء لجن اد أع س حی ا تم ة لأنھ من شأنھا أن تخل بحق المتھم في دعوى عادل

  .)٣(من الاتفاقیة الأوربیة) ١/ ٦(زاء والذي تضمنھ المادة الج

                                                             
(1) V. CEDH, 21 févr. 1984, Öztürk c/ Allemange, § 54, série A, n° 73 ; v. 

aussi : CEDH, 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas, § 82, série A, n° 
22 ; CEDH, 11 juin 2009, Dubus SA c/ France, § 37, n° 5242/04 

(2) CEDH, 21 févr. 1990, Häkansson et Sturesson c/ Suède, § 66, série A, n° 
171-A. 

(3) CEDH, 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique, série A, n° 53, §§ 30-32 ; 
CEDH, 26 oct. 1984, De Cubber c/ Belgique, série A, n° 86, §§24-30. 



 

 

 

 

 

 ١١٠

ا،              ي إیطالی ة البورصة ف ى لجن ة عل وعلى الرغم من الملاحظات السابقة للمحكم

ھ عناصر          ضمن ل ذي ی ضاء ال ى الق إلاّ أنھا ترى أنھ مادام المتھم یتمتع بحق الالتجاء إل

عن والحق في القاضي الطبیعي، الدعوى العادلة بما فیھا الحق في الدفاع والحق في الط    

ي                       تھم ف ق الم إن ح م ف ن ث سابقة وم وب ال دارك العی ى ت ل عل أنھ أن یعم ن ش فإن ذلك م

ن أن     .دعوى عادلة قد كفلھ القانون الإیطالي رغم م ى ال ھذا الحق قد تمتع بھ المتھم عل

  .جلسة محكمة الطعن كانت تعقد في غرفة المشورة

زاءا       ین الج ع ب شكلة الجم ك م ل تل ضى     لح ة ق زاءات الجنائی ة والج ت الإداری

نة     ذ س سي من توري الفرن س الدس ع إلاّ أن   ١٩٨٩المجل ذا الجم ائزا ھ ان ج ھ وإن ك  بأن

نظم      انون الم ص الق ن ن ل م ي ك ا ف صى لھ د الأق اوز الح ب أن یتج ة لا یج غ الغرام مبل

 .)١(للبورصة ونص التجریم

ین         ع ب ذا الجم ي    وقد حدا ذلك بالمشرع الفرنسي إلى تنظیم ھ صھ ف  الجزاءات بن

ادة   الي    l'article L. 621-16الم دي والم انون النق ن الق رار     .  م در ق ھ إذا ص ى أن عل

د      بجزاء إداري مالي وأصبح نھائیا قبل أن یفصل القاضي الجنائي في نفس الواقعة وض

ي           ة الت ن الغرام ة م ة الإداری غ الغرام صم مبل نفس الشخص فإن للقاضي الجنائي أن یخ

  .)٢(یحكم بھا

                                                             
(1) Décision n° 89-260 du 28 juillet 1989 (  JO 1er août 1989, p. 9676); F. 

Stasiak, Les cumuls de sanctions en droit boursier, Bull. Joly Bourse 
1997. 18 ; R. Salomon, Le particularisme des infractions boursières, Dr. 
pénal 2003, chron. n° 4, p. 7 

(2) « avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou 
des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction  pécuniaire 
s'impute sur l'amende qu'il prononce ». 



 

 

 

 

 

 ١١١

ة        ) الدائرة الجنائیة (وتظل محكمة النقض الفرنسیة    ة الأوربی اه المحكم اوم اتج تق

ا     ة ولكنھ ات الجنائی ة والعقوب ات الإداری ین العقوب ع ب ض الجم ي رف سان ف وق الإن لحق

أولھما أن یكون الجزاء الإداري من شأنھ أن یحقق ردعا : تشترط شرطین للجمع بینھما

ة الإ   ع المخالف با م اجزا ومتناس لا    ن صى لك د الأق ع الح اوز الجزاء الموق ة، وألاّ یتج داری

ع          . )١(الجزاءین ا الجم ازت فیھ ي أج وھي في ذلك تعدل بشكل جزئي أحكامھا السابقة الت

  .)٢(بین النوعین من الجزاءات دون ھذین الشرطین

سي                 ضاء الفرن ي والق ضاء الأورب ین الق اقض ب اك تن وبناء علیھ فإنھ لا یزال ھن

ق بج     دل           فیما یتعل ة الع ن الجزاءات وخاصة أن محكم وعین م ذین الن ین ھ ع ب واز الجم

ع           ذا الجم رافض لھ ا ال ي موقفھ الدولیة انضمت إلى المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان ف

  .)٣(بخصوص المخالفات الضریبیة

                                                             
(1) Crim., 22 janv. 2014, n° 12-83.579, Bull. crim. n° 22 ; D. 2014. 274 ; ibid. 

600, entretien N. Rontchevsky ; ibid. 1564, obs. C. Mascala ; ibid. 1736, 
obs. J. Pradel ; AJ pénal 2014. 180, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. 
sociétés 2014. 321, note B. Bouloc ; RSC 2014. 106, obs. F. Stasiak ; RTD 
com. 2014. 159, obs. N. Rontchevsky ; ibid. 435, obs. B. Bouloc 

(2) Crim., 1er mars 2000, n° 99-86.299, Bull. crim. n° 98 ; D. 2000. 229, obs. 
A. Lienhard ; RSC 2000. 629, obs. J. Riffault ; RTD com. 2000. 1028, 
obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2000, comm. n° 75, note J.-H. Robert ; Bull. 
Joly Bourse 2000. 443, note N. Rontchevsky 

(3)CJUE, 26 févr. 2013, n° C-617/10, Aklagaren c/ Hans Akerberg Fransson, 
§ 92, AJDA 2013. 1154, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. 
Cassagnabère ; AJ pénal 2013. 270, note C. Copain ; RFDA 2013. 1231, 
chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clément-Wilz et F. Martucci ; RTD 
civ. 2014. 312, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2013. 267, note D. Ritleng. 



 

 

 

 

 

 ١١٢

ز           ة تجی ذه المحكم ت ھ ث كان وكان موقف محكمة النقض الفرنسیة قد تطور؛ حی

ي           الجمع بین العقوبة الجنائ    ات سریة ف تغلال معلوم ة اس ن جریم یة والجزاء الإداري ع

ة ع     )١(البورص از توقی تئناف أج ة الاس ا لمحكم ي حكم ي تلغ ضائھا لك ي ق دلت ف م ع ، ث

ن جرائم البورصة        ة م ن جریم ائي والجزاء الإداري ع ك أن    .)٢(الجزاء الجن ومؤدى ذل

 ھذا الجزاء حجیة أمام الدعوى الجنائیة تنقضي بالجزاء الإداري الذي تم توقیعھ ویحوز

ي           ؛ القضاء الجنائي  ات ف تغلال المعلوم ة اس ن جریم ة ع دعوى الجنائی ع ال لا یجوز رف ف

  .)٣(وھي نفس الواقعة التي صدر عنھا جزاء إداري، البورصة

د      ة        أما مجلس الدولة الفرنسي فق ة الجزاء واجب دم ازدواجی دة ع أن قاع ضى ب ق

   .)٤(تباره من المبادئ العامة للقانونالتطبیق في مجال الجزاءات الإداریة باع

ھ        ضى بأن ع            غیر أنھ ق ى توقی نص عل ات ال انون العقوب ي ق ائز ف ن الج ان م إذا ك

دد              دم جواز تع دأ ع ع مب ارض م لیة دون تع ة الأص ى العقوب افة إل ة بالإض ة تكمیلی عقوب

                                                             
(1) Crim., 22 janv. 2014, JCP 2014, I, 345, note C. Mauro ; cette Revue 

2014. 159 ; adde encore la motivation surprenante de T. corr. Paris, 11e 
ch., 26 sept. 2014, RTDF n° 3/2014, p. 160, obs. N. R. ; Bull. Joly Bourse 
2015. 103, § 112d8, note J. Chacornac 

(2) Crim., 20 mai 2015, n° 13-83.489 
(3) Nicolas Rontchevsky ,Le Conseil constitutionnel met fin au cumul de 

poursuites et de sanctions pénales et administratives pour manquement 
et pour délit d'initié et impose une réforme du cadre répressif des abus 
de marché , RTD com. 2015. 317 

(4) CE, sect., 24 janv. 1936, Montalvo, Lebon 107 ; sect., 5 mars 1954, 
Banque alsacienne privée et sieur Dupont, Lebon 144, RD publ. 
1954. 804, note M. Waline ; 23 avr. 1958, Cne de Petit-Quevilly, AJDA 
1958. II. 383 ; 28 févr. 1997, Rodin, Lebon 58  



 

 

 

 

 

 ١١٣

زاءات      ت الج ة مادام ة مختلف ة إداری ع عقوب وز توقی ھ یج د، فإن ل واح ن فع ات ع العقوب

  .)١(رضھا لوائح مختلفة تحمي كل منھا مصالح مختلفةتف

زاء     ان الج ا إذا ك ة م ي حال دة ف ر ح صبح أكث ة ت شكلة القانونی ة أن الم والحقیق

ا،  : الإداري ھو الغرامة الإداریة التي تتماثل مع الغرامة الجنائیة   فھل یجوز الجمع بینھم

رة ؟ وھل     وخاصة أن الغرامة الإداریة في جرائم البورصة یمكن أن تصل         ام كبی ى أرق  إل

ن               ة م ة الجنائی ستبعد الغرام أنھ أن ی ن ش ك م إن ذل لو فرضت الإدارة الغرامة الإداریة ف

  المحكمة ؟  

ا            ل معاقب ان الفع ا إذا ك ة م ي حال توري ف س الدس لحل تلك المشكلة اشترط المجل

دلا          ة ب ة الإداری ق   علیھ بالغرامة الجنائیة واختارت الإدارة توقیع جزاء الغرام ن الطری م

ة أو       علىالجنائي ألاّ تزید قیمة الغرامة     ة الجنائی ي الغرام رر سواء ف صى المق  الحد الأق

كما كان المجلس الدستوري . )٢(الغرامة الإداریة حتى لا یتم الجمع بینھما عن فعل واحد      

  .)٣(ضد العقوبات التلقائیة المحددة والتي لا تسمح للإدارة بتفرید العقاب

ا إ  ون واجب ا    فیك دھما كم ررة لأح ة المق صى للعقوب د الأق اوز الح دم تج   ذن ع

ن    ت ع د فرض ون الإدارة ق ة وتك ة الجنائی ا المحكم ضي بھ دما تق ة عن ة الغرام ي حال   ف

ة  ة الغرام سلوك عقوب س ال ع     . نف ي توقی ب ف دة التناس ى قاع ك إل ي ذل تندت ف د اس وق

  .      العقوبة

  

                                                             
(1) CE 16 déc. 2005, req. no 276190  , Rio et autres, Lebon 568 
(2) Décision du 30 décembre 1997,   N° 97-395 DC, RJF, févr. 1998, n° 182, 

p. 118. 
(3) Déc. n° 97-389 DC, 22 avr. 1997, JO, 25 avr. 1997.6274 
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 ١١٥

  المبحث الثاني
  لقة بتوقيع الجزاء الإداريالضمانات الإجرائية المتع

  عن جرائم سوق الأوراق المالية
  

ن جرائم سوق         ة م من الضمانات الإجرائیة قبل توقیع الجزاء الإداري عن جریم

ام           لطة الاتھ ق وس لطة التحقی ین س صل ب ن الف ھ م ین مراعات ا یتع ة م الأوراق المالی

ب الأول ( سوق الأ   ، )المطل زاءات ب ة الج رار لجن ي ق ن ف مانة الطع ة وض وراق المالی

  ). المطلب الثاني(

  
  المطلب الأول

  الضمانات الإجرائية في مرحلة التحقيق الإداري
  عن جرائم البورصة

لطة   ة س زاءات بالبورص ة الج ول لجن ي تخ ة الت شریعات المقارن رص الت   تح

دعوى        دأ ال ا مب ة یحتمھ مانات إجرائی وفیر ض رورة ت ى ض ة عل زاءات إداری رض ج ف

ام       من ھذه ال  . العادلة لطة الاتھ ق وس لطة التحقی ین س صل ب رع الأول (ضمانات الف ، )الف

ق         ي التحقی ا ف ة بعملھ رع  (وتوفیر مقتضیات الدعوى العادلة في أثناء قیام تلك اللجن الف

  ).الثاني



 

 

 

 

 

 ١١٦

  الفرع الأول
  الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام

  ضمانة من ضمانات الدعوى العادلة
  :الأوراق المالية الفرنسي ومبدأ الحيادلجنة الجزاءات في قانون سوق 

ي          ق ف ة التحقی تقلال لجن ن اس حرص المشرع الفرنسي على توفیر مقدار كاف م
ة            ك الجھ دة تل ق حی ا یحق سبل م ن ال سلك م اول أن ی ك یح . جرائم البورصة، وھو في ذل

ادة    ا للم ة     L. 621-2, IVفوفق شأت لجن سا أن ي فرن دي ف الي والنق انون الم ن الق  م
الي     الجزاء  سوق الم لطات ال . Autorité des Marchés Financiersات ضمن س

دد  -١: تتشكل تلك اللجنة من    ب        ٢ ع ددھم نائ ة یح س الدول ضاة مجل ن ق شارین م  مست
ة،       س الدول دد   -٢رئیس مجل دد      ٢ ع نقض یح ة ال ضاة محكم ن ق شارین م ب   مست ھم نائ

رة       ٦ عدد -٣. رئیس محكمة النقض  ھ خب ن ل ارھم مم تم اختی ضاة ی  أعضاء من غیر الق
ي   ٢ عدد -٤في مجال سوق رأس المال یتم تعیینھم بقرار من وزیر الاقتصاد،     ن ممثل  م

  .)١(العمال یتم تعیینھم بقرار من وزیر الاقتصاد

ة   وقد قرر المشرع الفرنسي حق المتھم إداریا في رد أحد أعضا  ي حال ء اللجنة ف
ھ     ي حیدت ؤثر ف ن أن ی ا یمك ذلك مم رر ل ود مب -C. mon. fin., art. L. 621وج

15, III bis).  

ا     رر م بالإضافة إلى اللجنة السابقة، للجمعیة العمومیة أن تفوض لجنة خاصة تق
ة    راءات جزائی دء إج رر لب اك مب ان ھن سلطة    . إذا ك یس ال ن رئ ة م ك اللجن ون تل وتتك

ض    ن الأع سة م  C. mon. fin., art. L. 621-2, III sur renvoi de .اءوخم
l'art. L. 621-5, 2o)  

                                                             
(1) Yann PACLOT ,Autorité des marchés financiers, Répertoire de droit 

des sociétés, n° 14 



 

 

 

 

 

 ١١٧

ة       دعوى العادل وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة على ضرورة توافر مقومات ال

ي            درت ف ام ص دة أحك ي ع ة الجزاءات بالبورصة ف ا لجن في حالة الإجراءات التي تتبعھ

  .)١( Oury في قضیة ١٩٩٨أول دیسمبر سنة 

ا  م   كم ة یحك دأ الحیادی ى أن مب سي عل ضاء الإداري الفرن ام الق واترت أحك ت

ھ  ،  )٢(الإجراءات الجزائیة الإداریة   كما أن المجلس الدستوري الفرنسي یؤكد علیھ ویقیم

  .)٣(١٧٨٩ من إعلان حقوق الانسان والمواطن لسنة ١٦على سند من المادة 

ضاء    تطبیقا لمبدأ الحیادیة عند توقیع الجزاء على القاض     س الق ب مجل ي من جان

ھ           ي تحاكم ة الت قُضي بأن من قام بالتبلیغ عن خطأ القاضي لا یصح أن یمثل ضمن الھیئ

  .)٤(عن ھذا الخطأ

اد،   مانة الحی ا ض ة ومنھ دعوى العادل مانات ال رام ض رورة احت ى ض دا عل وتأكی

أن         صحافة ب  قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن قیام رئیس لجنة الجزاءات بالتصریح لل

ة، وأن               دعوى العادل ن ضمانات ال ا م تھم إداری  التھمة ثابتة في حق المخالفین یحرم الم
                                                             

(1) D. 1999, Somm. p. 249, obs. I. Bon-Garcin 
(2) CE, sect., 21 oct. 1966, Sté française des mines de Sentein, Lebon 564, 

AJDA 1966. 609, chron. Lecat et Massot ; 30 nov. 1994, Pinto, 
Lebon T. 763  ; 30 nov. 1994, Étude Ravalement Constructions, 
Lebon T. 764   ; 6 mars 1998, Ravet, Lebon T. 1107  . - ass., 23 févr. 
2000, Sté Labor-Métal, req. no 195715  , Lebon 83, concl. Seban  , RFDA 
2000. 435, concl. Seban  , AJDA 2000. 404, chron. Guyomar et Collin  , 
RD publ. 2000. 323, note Prétot, Rev. adm. 2001. 30, note Haudry). 

(3) Décis. Cons. const. no 2003-466 du 20 févr. 2003, Rec. Cons. const., 
p. 156, cons. no 23 

(4) CE 29 juill. 2002, Mme Roubiscoul, req. no 224952  et 229359, 
Lebon T. 806  



 

 

 

 

 

 ١١٨

ي الموضوع            صل ف : القاضي الذي أصدر حكما بصفة وقتیة، مستعجلة لا یجوز لھ أن یف

  .)١( الدعوى العادلة–الحیاة 

ولكن التعارض الذي یحول دون الحیاد لا یتوافر إذا كان القاضي قد سبق لھ وأن 

م       . )٢(ذ إجراءات تحفظیة  اتخ ام ل وبالمثل فإن من قام بإجراءات التحقیق ولكن لیس الاتھ

ترك           ة إذا اش دعوى العادل ضیات ال تعتبره المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان مخالفا لمقت

  .)٣(في الحكم في الموضوع

ین    صل ب دأ الف ة مب واد الجنائی ي الم ة ف دعوى العادل ستقرة لل ادئ الم ن المب فم

 وفقا لرأي مجلس الدولة الفرنسي -ھذا المبدأ یسري أیضا . لاتھام وسلطة الحكمسلطة ا

ة         - ة لجن ي حال   على المحاكمات الإداریة التي ھي موضوعھا إصدار جزاء جنائي كما ف

ة زاءات بالبورص مانة     )٤(الج وافر ض دونھا لا تت ي ب اد الت رة الحی ضمن فك ھ ی ك أن ؛ ذل

شكل      وبناء علیھ فإن إ   . الدعوى العادلة  رأي ب داء لل ل إب ة لا یحم علان المخالف بالمخالف

                                                             
(1) Société Bord Na Mona, Assemblée plénière de la Cour de cassation, 6 

novembre 1998, non publiée: Jacqueline Riffault, Les garanties données 
à la défense dans les procédures administratives de sanction conduites 
par la Commission des opérations de bourse , RSC 1999. 599 . 

(2) Société Bord Na Mona, Assemblée plénière de la Cour de cassation, 6 
novembre 1998 : Jacqueline Riffault, Les garanties données à la 
défense.., op.cit. 

(3) CEDH, 26 févr. 1993, Padovani c/ Italie, série A, n° 257 B, JCP 
1994.1.3742 ; 22 février 1996, Bernchet c/ Autriche, JCP 1997.1.4000, n° 
25, obs. Sudre. V. LPA 10 févr. 1999, note P.M.  

(4) CE 22 déc. 2011, Union Mutualiste générale de prévoyance, n° 323612, 
Lebon ; AJDA 2012. 670 



 

 

 

 

 

 ١١٩

ة          مسبق یؤثر في حیادیة اللجنة مادام أن ھذا التبلیغ یتم من جانب عضو أو جھة مختلف

  .)١(عن اللجنة المنوط بھا نظر تلك المخالفة وتوقیع الجزاء

لطة     ام وس لطة الاتھ ین س صل ب رورة الف ى ض توري عل س الدس د المجل ا أك كم

ة      الحكم في خص   ة جزائی رارات إداری صدر ق ي ت ستقلة الت ا  ،وص الجھات الإداریة الم  كم

ون    سي     . )٢(في حالة المجلس الأعلى للرادیو والتلیفزی توري الفرن س الدس ا أن المجل كم

ي            ضائیة وھ ة ق وم بوظیف دما تق ستقلة عن ة الم ات الإداری یتطلب توافر الحیدة في  الجھ

  .)٣(فرض الجزاءات الإداریة القضائیة

د ي    وق صادر ف سا ال ي فرن ة ف انون البورص ام ق دیل أحك م تع نة  ٣١ ت و س  یولی

ضمانات           ١٩٩٧ ق ب ا یتعل سان فیم وق الإن ة لحق ة الأوربی  لكي یتمشى مع أحكام الاتفاقی

ة  ة عقابی زاءات إداری دار ج ة إص ي حال ي ف ة . )٤(التقاض ضت محكم ك ق ى ذل تنادا إل اس

ي    اریس ف تئناف ب نة   ٧اس ارس س را ٢٠٠٠ م ضرورة احت دار    ب د إص اد عن دأ الحی م مب

ة     زاءات بالبورص ة الج ن لجن ة م زاءات الإداری ة     . الج ضاء لجن ر بأع ق الأم د تعل وق

ات        شف المخالف شركات وك ى ال یش عل الجزاءات بالبورصة الذین كان لھم دور في التفت

م   ام والحك ق والاتھ ین التحقی ع ب ا تجم شكل یجعلھ م، ب دار الحك م إص ا ث ق فیھ . والتحقی

  .)٥(ة بأن ذلك یخالف شرط الحیاد المتطلب في لجنة الجزاءاتقضت المحكم

                                                             
(1) CE 30 mai 2007, Société Europe, finance et industrie, n° 288538. 
(2) Décis. n° 2012-280 QPC 
(3) Décis. n° 89-260 DC du 28 juill. 1989 
(4) Charles Goyet , la réforme de la procédure de sanctions administratives 

des infractions boursières –– Nicolas Rontchevsky – Michel Storck – 
RTD com. 2000. 969 

(5) Cour d'appel de Paris du 7 mars 2000, RTD com. 2000.405  



 

 

 

 

 

 ١٢٠

  : السلطة المختصة بتوقيع الجزاء في القانون الأمريكي ومبدأ الحيدة-
 ١٩٣٤خول المشرع الأمریكي لجنة البورصة بمقتضى القانون الصادر في سنة 

قیق فیما یعد قبل تقریر تلك الجزاءات تقوم اللجنة بالتح  . المعدل صلاحیة توقیع جزاءات   

ك   . مخالفة لقوانین ولوائح البورصة، وبعد ذلك تقرر توقیع بعض الجزاءات  ي ذل وھي ف

زاء  ع الج لطة توقی ق وس لطة التحقی ین س ع ب ي  . تجم التحقیق ف وم ب ا أن تق ة لھ فاللجن

صفة         ا ال المخالفة وتأمر بمثول الشاھد في أثناء التحقیق الذي تجریھ إذا لزم الأمر، ولھ

ن  أن ترفع دعو  ى ضد المخالف طالبةً من المحكمة أن تأمر المخالف بعمل أو الامتناع ع

  . )١(عمل

ى       د عل دة لا تزی الف لم رخیص المخ ق ت ا أن تعل ة لھ ھرا أو ١٢واللجن    ش

ة  ع البورص املین م ة للمتع رخیص كلی سحب الت ة ، ت رخیص ورق سحب ت ا أن ت   ولھ

سعین یو       ى ت د عل دة لا تزی سوق لم ي ال داول ف ن الت ة م امالی ع  . م ر أن توقی   غی

دل         ة وع ي للمحكم انون الأمریك ھ الق ر ترك الف أم ى المخ ة عل ة الغرام   عقوب

نة   انون س ضى ق ھ بمقت ا  . )٢(١٩٩٠عن زال متروك و لا ی بس، فھ ا الح   أم

ة     . )٤(،)٣( U.S.C. § 78f1(a) (1994). Section 32(a) of 15: للمحكم

                                                             
(1) John E. Tracyf and Alfred Brunson llacChesneyt, THE SECURITIES 

EXCHANGE ACT OF 1934, 32 Mich. L. Rev. ,1933-1934, VOL. 32, No. 
8, p. 1025 

(2) John E. Tracyf and Alfred Brunson llacChesneyt, id 
(3) See: The Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act of 

1988 
(4) Section 32(a) of the Exchange Act which provides for fines of not more 

than $1,000,000, or imprisonment of not more than 10 years, or both, 
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 ١٢١

ي  ولا یحول ذلك كلھ دون مسئولیة الفاعل عن تعویض ا      سببھا  لأضرار الت ك   ی ر وذل للغی

  .)١(بمقتضى حكم قضائي

ي   انون الأمریك ي الق ة ف زاءات بالبورص ة الج ر أن لجن  Securityغی
Exchange Administration (Sec)  انون ذ ق ضائیة ومن ة ق صفتھا لجن د ب  تنعق

Securities Enforcement Remedies and Penny Stock Reform Act 
سنة   بح ل ، ١٩٩٠ل د أص ة      وق ة مالی رض غرام لطة ف ة س ك الجھ  monetaryتل

penalties     ین ل مع ن فع اع ع ر الامتن ى أوام افة إل  cease and desist  بالإض
orders )٢( .  

ساءلة الفاعل     وقد عمد المشرع الأمریكي إلى النص على دفاع ھام یحول دون م
دة القان  م بالقاع ى عل ن عل م یك ھ ل ر أن ذا الأخی ت ھ ك إذا أثب ا وذل ي جنائی ة الت ونی

ا  ) توجب(تستوجب لا معین صل  (علیھ عم نة    Sec. 32الف انون س ن ق أن   ١٩٣٤ م ي ش  ف
  ).البورصة المعدل

ذلك      ام وك ة والاتھ وع المخالف صوص وق ق بخ لطة التحقی ین س ع ب ر أن الجم غی
ھ          لف بیان ا س ى م دة عل ولا یحول دون  . اتخاذ القرار بتوقیع الجزاء یخالف ضمانة الحی

تم      وقوع تلك المخالفة أ    ضائي وأن ی ابع الق ا الط ن تكون اللجنة مشكلة بشكل یغلب علیھ
 .احترام حقوق الدفاع

                                                   
= 

for any willful violation of any provision of the Exchange Act or any 
rule or regulation thereunder. See 15 U.S.C. § 78f1(a) (1994). 

(1) Kerry Shannon Burke, Regulating Corporate Governance Through the 
Market: Comparing the Approaches of the United States, Canada and 
the United Kingdom, Citation: 27 J. Corp. L. 341 2001-2002 

(2) Nancy Reichman, insider trading18 Crime & Just. 1993, p. 55 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

  الفرع الثاني
  كفالة ضمانات الدعوى العادلة في أثناء

  إجراءات التحقيق الإداري
  : ضرورة احترام ضمانات الدعوى العادلة في أثناء التحقيق الإداري-

دعوى ا    مانات ال ب ض دى تطل ن م ساؤل ع ار الت ق   یث ة التحقی ي مرحل ة ف لعادل

ة كجرائم البورصة            ا جزاءات إداری ت  . الإداري الجنائي في الجرائم التي قررت لھ اتجھ

ة        ع  . محكمة العدل الدولیة إلى أن الأصل في تقریر تلك الضمانات ھو مرحلة المحاكم وم

ن                  وع م ذا الن ي ھ ق الإداري ف ة التحقی ي مرحل وافره ف ب ت ى یج دا أدن اك ح إن ھن ذلك ف

ضور                )١(عاوىالد ي ح ق ف ة والح م بالتھم ي العل ق ف ھ الح ا فی ؛ منھا الحق في الدفاع بم

المحامي والحفاظ على سریة المراسلات بین المتھم إداریا ومحامیھ، والحق في الصمت 

ى      بما یتضمنھ من حق في عدم تجریم الذات إذا كان تقدیم مستندات معینة أو الإجابة عل

  .)٢( المتھم للمساءلةبعض الأسئلة من شأنھ أن یعرض

ي الإجراءات                   ة ف د العام ا للقواع ھ وفق ھ یجوز الخروج عن ة فإن دأ العلانی أما مب

ان             ك اللج سات تل د جل ررا أن تنعق ون مب م یك الجنائیة عندما یكون ذلك ضروریا، ومن ث

  .)٣(في غیر علانیة
                                                             

(1) CJCE 21 sept. 1989, Hoechst AG c. Commission, aff. jointes 46/87 et 
227/88, Rec. CJCE p. 2859, pt. 16, AJDA 1990. 281, chron. T. Debard et 
C. Alibert ; D. 1990. 112, obs. C. Gavalda et C. Lucas de Leyssac. 

(2) CJCE 18 oct. 1989, Orkem c. Commission, aff. 374/87, Rec CJCE p. 
3283, pt. 35, D. 1990. 113, obs. C. Gavalda et C. Lucas de Leyssac ; RSC 
1990. 155, obs. J.-C. Bonichot. 

(3) CE 10 mai 2005, Crédit du Nord, Lebon T. 593, 692. 



 

 

 

 

 

 ١٢٣

ة الإدا            ت المحاكم ائي وكان ع الجزاء الجن ل م ة  ولما كان الجزاء الإداري یتماث ری

ضت     . تتماثل مع المحاكمة الجنائیة، فإن قواعد الحیدة یجب احترامھا  ك ق ى ذل ا عل ترتیب

ضاء              ة الجزاءات بالبورصة أن أع رار للجن ى ق ن عل د الطع محكمة استئناف باریس عن

ون           ب أن یك ع الجزاء لا یج ى توقی ت إل ي انتھ ة الت تلك اللجنة الذین شاركوا في المداول

ارس الوكا        د م نھم ق ة          أحد م اد اللجن ل انعق ة قب شركة محل الإجراءات العقابی ن ال ة ع . ل

رین    ماء الحاض ضیة أس ف الق ي مل دون ف ب أن ت ة یج إن اللجن ھ  ف اء علی وبن

  .)١(وتوقیعاتھم

  : أهمية التمييز بين الجزاءات وتدابير الضبط الإداري وسحب الترخيص-
ا ھو ذ          ا م أدیبي   تتخذ لجنة إدارة عملیات البورصة قرارات عقابیة منھ ابع ت و ط

ولیس الإداري      سلطة الب صل ب ا یت ا م ضبط الإداري"ومنھ ین   ". ال ز ب ر أن التمیی غی

  .)٢(الفكرتین لیست من الأمور السھلة دائما

ي إدارة   Athisوقد بدت صعوبة من ھذا القبیل في قضیة الشركة     ل ف  التي تتعام

ة    . ة مالیةالمحافظ المالیة والتي كان موقفھا المالي ینبئ بأنھا تمر بأزم  ا لجن ت منھ طلب

رد          م ت شركة ل ن ال ب    . عملیات البورصة بیانا مالیا یحدد موقفھا، ولك ة الطل ررت اللجن ك

رد   دم ال شركة بع صمت ال ن     . واعت رخیص مم حب الت لطة س ا س ة لھ ت اللجن ا كان ولم
                                                             

(1) Jacqueline Riffault-Silk ,Derniers aménagements apportés à la 
procédure aux fins de sanction administrative suivie devant la 
Commission des opérations de bourse : la décision du 4 avril 2002 de la 
Commission, modifiant son règlement intérieur  RSC 2002. 607 

(2) Mattias Guyomar – Pierre Collin –La frontière entre le retrait 
d'agrément prononcé par la Commission des opérations de Bourse au 
titre de ses pouvoirs de police et celui prononcé au titre de son pouvoir 
de sanction est précisée –AJDA 2001. 634 



 

 

 

 

 

 ١٢٤

یمارس نشاطا في البورصة فقد أصدرت اللجنة جزاء بسحب ذلك الترخیص من الشركة    

ا و  شار إلیھ ادة   الم ا الم ا تخولھ ا لم ي   ) ١٩(فق صادر ف انون ال ن الق نة  ٢م و س  یولی

١٩٩٦.  

 القانون إذا اشترط شروطا معینة بأنوقد سبق أن قضى مجلس الدولة الفرنسي     

ذا                ك سحب ھ رخیص تمل ت الت ي منح لمنح ترخیص مزاولة نشاط معین، فإن الإدارة الت

د من      وافرة عن ت مت ابق      الترخیص متى تخلفت الشروط التي كان انون س د الق د أك حھ، وق

 .)١(الذكر صراحة على تلك السلطة

ار               رخیص، یث سحب الت ر ب ن الأم وبخصوص ما تتخذه لجنة عملیات البورصة م

ضبط الإداري؟         : التساؤل ن إجراءات ال ر م ھ یعتب ھل یدخل ذلك ضمن إطار الجزاء أو أن

ذا ا           ان ھ ھ إذا ك اس أن ى أس ین عل ین الاثن ز ب ى التمیی ى    لجأ البعض إل ب عل لإجراء یعاق

ذھا                ي تتخ ضبط الإداري الت دابیر ال دخل ضمن ت ان ی ا إذا ك سلوك خاطئ فھو جزاء، أم

دخل           ذا الإجراء ی إن ھ الإدارة لتحقیق الأمن العام أو الصحة العامة أو السكینة العامة، ف

ضبط الإداري ال ال من أعم ضیة  . )٢(ض ي ق رأي ف ذا ال ى ھ ة إل وض الدول از مف د انح وق

ى إجراءات            Athisشركة    ا إل ذا الإجراء منتمی ر ھ دما اعتب ة عن س الدول ھ مجل  وتبع

 .)٣(الضبط الإداري

ضیة   ع رأي مفوض    )   Athisشركة  ( غیر أن مجلس الدولة في ھذه الق م یتب ل

سحب              . الدولة ات البورصة ب ة عملی رار لجن ى أن ق ھ إل ھذا الأخیر كان قد انتھى في رأی

                                                             
(1) CE 23 mai 1997, Sté Amérique Europe Asie, Lebon p. 196 ; solution 

confirmée par CE 12 mars 1999, SA Jacqueline du Roure, Lebon p. 60. 
(2) Mattias Guyomar – Pierre Collin, op.cit, p. 6 
(3) Décision du 22 juin 2001; 23 février 2001 (req. n° 204425, Lebon 
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ضبط ا        رارات ال ضائي الترخیص یأتي ضمن ق ة         . لق س الدول ضى مجل ك ق س ذل ى عك عل

اء           ى الأخط ة عل رارات الجزائی ى الق ي إل رخیص ینتم حب الت رار س أن ق سي ب الفرن

ى   ي إل  المنسوبة إلى الشركة والتي وقعت من جانب المسئولین فیھا وبالتالي فإنھا تنتم

 الإجرائیة وبناء علیھ كان یتعین على اللجنة أن تحترم الضمانات     . )١(الجزاءات التأدیبیة 

 .المقررة قبل توقیع الجزاء التأدیبي

ضبط        وجدیر بالملاحظة أن المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان قضت بأن تدابیر ال

دني    ، الإداري لا تنتمي إلى الجزاءات الإداریة الجنائیة      ابع الم صف بالط ومن ثم فإنھا تت

ائي    رار      ، ولیس بالطابع الجن رم الق زم أن یحت ھ لا یل م فإن ن ث صوصھا    وم ي خ صادر ف  ال

ادة    ام الم ة  )٦(أحك ة الأوربی ن الاتفاقی داول     .  م ة بحظر ت ر الداخلی رار وزی ك أن ق ن ذل م

 .)٢()أي المدنیة(كتاب معین ینتمي إلى تلك المواد غیر الجنائیة 

إن       رخیص، ف ة سحب الت بل إنھ حتى في حالة توقیع جزاءات تأدیبیة كما في حال

ضى ت     د ق سي ق ة الفرن س الدول ھ      مجل سان بأن وق الإن ة لحق ة الأوربی م المحكم دا لحك أیی

زاءات            ة ج رار لجن اء ق ى إلغ ى إل م انتھ ن ث ة وم دعوى العادل رام ضمانات ال ین احت یتع

م     . البورصة ك حك ي تل ذلك ف نة   V. c. Franceوكانت المحكمة الأوربیة قد قضت ب  س

د   وكان الطاعن الذي سحب ترخیص ممارستھ لعمل الوساطة في ا  . )٣(٢٠١١ لبورصة ق

ة                  س ثلاث ى أس ات البورصة عل ة عملی ن لجن صادر م رار ال م   : طعن على الق ھ ل الأول أن

ة           ضاء اللجن ة أسماء أع ن معرف تمكن م م ی ھ ل یتمكن من حضور جلسة علنیة، الثاني أن

التي أصدرت القرار ضده وكان یتعین أن یعرف أسماءھم حتى یطمئن إلى أن من أصدر       

                                                             
(1) Décision du 22 juin 2001; 23 février 2001, op.cit 
(2) CEDH 18 janvier 2000, Sté Ekin c / France 
(3) V. c. France n° 30183/06 du 20 janvier 2011 
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ذي     . ھالقرار ضده ھو من سمع دفاع    ة ال س الدول ام مجل الثالث ھو أن مفوض الدولة أم

  .)١(طعن أمامھ في قرار اللجنة حضر المداولة بین أعضاء المجلس الذي نظر الطعن

واع    ة أن ین ثلاث ة ب زاءات الإداری صوص الج ي خ ز ف ب التمیی ھ یج ى أن لا یخف   ف

زاءات   ن الج ضیة وا    : م زاءات التعوی ة والج صبغة العقابی زاءات ذات ال زاءات الج لج

ة ة     . التنظیمی ة، والثانی ل الغرام أ مث ع الخط ل م ة تتماث ع عقوب ى توقی دف إل ى تھ   الأول

اب            دم ارتك ى ع الف عل ث المخ ى ح دف إل ة تھ رر، والثالث ن ض ى التعویض ع دف إل تھ

ذار    ل الإن ستقبل مث ي الم رى ف رة أخ أ م وانین  injunctionالخط ھ الق ا تعرف و م   ، وھ

وأمریكي؛ ح  ل  الانجل سلطة      ذات الأص ى ال ر إل ھ الأوام ة توجی ضاء مھم اط بالق ث ین ی

 .)٢(الإداریة

رخیص              اء الت ة إلغ ى العقوب ل معن ي تحم ة الت ل    . من الجزاءات الإداری م قف إذا ت ف

ع               ل م ة وھو یتماث ى مخالف ك جزاء عل إن ذل رخیص، ف سحب الت ك ب ا وذل شأة نھائی المن

راد     سبة للأف ن الجزاءات الإداری   . )٣(عقوبة الإعدام بالن ا تفرضھ الإدارة    وم ة م ة العقابی

ات       ة غرام ي حال سیارات، أو ف على التأخیر في تجدید التصاریح كما في حالة تصریح ال

ي           ات ف ك الغرام ت تل ستوردة، وإن كان ضاعة الم التأخیر في الموانئ في الإفراج عن الب

اء وإشغال        ي المین ان ف ن حجز مك ھ الحالة الأخیرة لا تخلو من جانب تعویضي للإدارة ع

  .وقتا أكتر من اللازم

                                                             
(1) Conseil d'Etat 30 juillet 2014 – Lebon 2014, Sanction administrative : 

conséquences de la condamnation de la France par la CEDH 
(2) Lillian R. Altree, Administrative Sanctions: Regulation 

and Adjudication16 Stan. L. Rev. 630(STANFORD LAW REVIEW 
[Vol. 16: Page 630) 1963-1964 

(3) Lillian R. Altree,id, p.635 
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ن     ي یمك ر الت ا الأوام ر     أن أم ا أم الف فمنھ ى المخ رض عل دل  "تف ف وع توق

ر   .  في القانون الأمریكيcease and desist"   سلوكك سة غی فإذا وجدت إدارة المناف

ذا    صدر ھ ا أن ت إن فلھ شروعة، ف سة الم د المناف اً لقواع لوكاً مخالف ثلا س شروعة م الم

  .الفتھ، لھا أن تأمر بسحب الترخیص من الشركةوفي حالة مخ. الأمر

 :الوضع الخاص بمقرر اللجنة ومبدأ الحيدة -

ة        الف قرین ا تخ أن قراراتھ زاءات، ب ع الج دما توق ة، عن ة البورص دت لجن انتق

تح       د ف ة بع ن الواقع ر ع ل تقری ھ لعم تم تعیین ذي ی رر ال سبب أن المق ك ب راءة، وذل الب

ب   ن جان ق الإداري م ى      l'AMFالتحقی زاء عل رار الج د ق ة عن ي المداول شترك ف  ی

لال     .)١(المخالف ا ١٥ ھذا المخالف لھ أن یرد على ھذا التقریر في خ إن   .  یوم الي ف وبالت

ھ      –المقرر   ھ            - وفقا للمدعى علی داء رأی ن إب ھ م ي ظروف لا تمكن ھ ف ارس عمل ان یم  ك

  . من الاتفاقیة٦وتوجیھ تھمة معینة مما یخالف المادة 

 كان من رأیھا أن – في تلك القضیة  –مة الأوربیة لحقوق الإنسان     غیر أن المحك  

 لیس من شأنھ أن یثیر commissionمجرد تسمیة الجھة التي توقع الجزاء أنھا لجنة         

الف  . شبھات بوقوع مخالفة في قراراتھا لاعتبارات الدعوى العادلة      كما أن المقرر لا یخ

  .ك في مداولات اللجنة التي تفرض الجزاءاعتبارات الدعوى العادلة مادام أنھ لا یشار

الي   دي والم انون النق إن الق ة، ف ة البورص ضاء لجن اد أع دأ حی ى مب دا عل وتأكی
رر     ي یتق الفرنسي یستوجب أن لا یشترك أي عضو في لجنة الجزاءات في المداولات الت

                                                             
(1) Yann Paclot ,La commission des sanctions de l'AMF et les principes du 

procès équitable –– La commission  des sanctions  de l'AMF et les 
principes du procès equitable, Note sous Cour de cassation (com.) 19 
janvier 2010, F-D, n° 08-22.084, Sté Alliance développement capital SIIC 
(ADC SIIC) c/ Autorité des marchés financiers, Rev. sociétés 2010. 387 
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 .Lادة الم( فیھا توقیع الجزاء مادام أن ھناك مصلحة أو عداوة تربطھ بالشركة المخالفة
تكمال       ).    621-4 ة لاس ي البدای ضو حاضرا ف ذا الع ون ھ اد أن یك دأ الحی ولا یخل بمب

صالح          صراع الم ق ب ارات تتعل سبب اعتب ة ب ن المداول سحب م م ین صاب ث  conflitالن
d'intérêts      ا أن الجزاء، كم رار ب اذ الق ي اتخ شترك ف رر لا ی ى أن المق افة إل ، بالإض

  . )١(قشة أدلة الإدانةالمخالف من حقھ الحضور ومنا

ضیة   ي ق سي ف ة الفرن س الدول ر مجل د نظ ن Arkeonوق دم م ن المق  الطع
المسئولین عن الشركة ضد القرار الصادر من لجنة الجزاءات بالبورصة بتغریم الشركة 

ا      .  یورو وأمرت بنشر الجزاء    ١٠٠٫٠٠٠ شجع فیھ ات ت شرت إعلان د ن وكانت الشركة ق
غ    الجمھور على الاستثمار في ال     مشروعات الصغیرة والمتوسطة بغرض خصم ھذا المبل

ي       . من وعاء الضریبة المفروضة علیھم     دعوة ھ ك ال رت إدارة البورصة أن تل وقد اعتب
ك    ل لتل ي مح ي ھ ة الت ة الأوراق المالی ت قیم ھ مادام الي فإن ور وبالت ى الجمھ وة إل دع

زود الجمھور بم     ن    الدعوة زادت على مبلغ معین، فإنھ كان علیھا أن ت ة ع ات معین علوم
ة        ن ناحی ة م ا المالی ي أوراقھ ساھمة ف ى الم دعو إل ي ت شركات الت ن ال ك الأوراق وع تل

ھ              م تفعل ا ل الي، وھو م شاطھا ووضعھا الم ا ون اء  . تنظیم تلك الشركات ورأس مالھ وبن
  .)٢(علیھ قامت بفرض الجزاء علیھا

                                                             
(1) CE, 6e et 1re ss-sect., 2 nov. 2005, Banque Privée Fideuram-Wagrny c/ 

AMF, n° 271202, RTD com. 2006. 160, obs. Rontchevsky ; AJDA 2006. 
335:. 
Paris, 1re ch., sect. H, 25 juin 2008, n° 2007/16197, Marionnaud 
parfumeries SA, Bull. Joly Bourse, nov.-déc. 2008, § 60, p. 484, note J. 
Lasserre Capdeville. 

(2) Conseil d'Etat 28 novembre 2014 – Lebon 2014, Condition d'application 
aux sanctions administratives du principe de l'application immédiate de 
la loi répressive nouvelle plus douce   
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ت     ك   وقد أكدت المحكمة في ھذا الحكم أن حیادیة لجنة الجزاءات كان وافرة، ذل  مت

شركة    أنھ وفقا للإجراءات یقوم رئیس إدارة البورصة برصد المخالفات ویقوم بإعلان ال

زاءات     ة الج ى لجن ا إل ل أمرھ ة     . وتحوی وم بتكلم رر یق ین مق وم بتعی ة تق ذه اللجن ھ

رر           ي تق ة الت ى اللجن ر إل ل الأم شركة ویحی ن ال سئولین ع وال الم الإجراءات وسماع أق

ة ولا   - وھو من یقوم بالاتھام -فإنھ مادام أن المقرر     وبالتالي  . الجزاء س للمداول  لا یجل

یشترك في اتخاذ الجزاء، فإن الحیادیة تتوافر ویكون الطعن على القرار من تلك الوجھة 

دفاع        . مرفوضا ي ال الحق ف الإخلال ب كما انتھت المحكمة في ھذا الحكم إلى رفض الدفع ب

  .خالفة وتم سماع أقوالھمادام أنھ تم إخطار المخالف بالم

سا     ي فرن ومن القضایا التي أثیرت فیھا فكرة حیادیة لجنة الجزاءات بالبورصة ف

 وثلاثة d'Orsayما أثیر حول ما وقعتھ لجنة الجزاءات بالبورصة من عقوبة على بنك   

ى           . من المعاملین بھ   ة عل ا مالی ك طرح أوراق ى أن البن ضیة إل ذه الق ویرجع الخطأ في ھ

ا اللائحة    المكشوف   . ولم یتمكن من دفع قیمتھا في خلال مھلة أربعة أیام كما تنص علیھ

ومعنى ذلك أن البنك باع تلك الأوراق دون أن تكون في حیازتھ، ھذا النوع من البیع ھو    

ذا   . )١((naked short selling)بیع على المكشوف  سي ھ وقد أید مجلس الدولة الفرن

 .)٢(الجزاء

ن        وقد طعن على ھذا الحك     ند م ى س سان عل وق الإن ة لحق ة الأوربی م أمام المحكم

ة                    ب لجن ن جان ع الجزاء م د توقی ة عن دأ الحیادی ا لمب اء مخالف ة ج س الدول أن حكم مجل

یس    . جزاءات البورصة ومبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات      ن رئ ذلك أن ما طلبھ المقرر م

                                                             
(1) Pierre-Henri Conac ,La Commission des sanctions de l'AMF est un 

tribunal impartial –Rev. sociétés 2017. 51 
(2) CE, 18 févr. 2011, n° 322786, Banque d'Orsay, Lebon. 
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ار أن   مخلا ل– وفقا للطعن –الھیئة من تفسیر لنصوص اللائحة یبدو        مبدأ الحیاد؛ باعتب

ام       سلطة الاتھ ار        . رئیس الھیئة ینتمي ل سان اعتب وق الإن ة لحق ة الأوربی ضت المحكم رف

اء         ي أثن سھ ف ن نف دفاع ع ة لل ھ الفرص ت ل د أتیح تھم ق ادام أن الم اد م دأ الحی لاً بمب مخ

 .)١(الإجراءات

زاءات      ة ج ي لجن تقلالیة ف رط الاس وافر ش ة بت ة الأوربی ضت المحكم ا ق كم

لبورصة؛ حیث إنھا لیست تابعة عند نظرھا لھیئة سوق المال وأنھا لیست ملزمة بطلب ا

ة           س الدول ة رأي مجل دت المحكم ك أی ي ذل ا، وف ات منھ ى تعلیم ة ولا تتلق رأي الھیئ

ست            . الفرنسي ا لی ا أنھ رر، كم اع رأي المق ة باتب ست ملزم فلجنة  جزاءات البورصة لی

  .ملزمة باتباع رأي رئیس الھیئة

  

  طلب الثانيالم
  ضمانة الطعن في قرارات لجنة الجزاءات بسوق

  الأوراق المالية
  : حق المتهم إداريا في دعوى عادلة-

ع        ة یتمت رائم البورص ن ج ة م ا بجریم تھم إداری ي    –الم تھم ف رار الم ى غ  عل

صمت       –الإجراءات الجنائیة    ي ال ق ف  بضمانة الدعوى العادلة بعناصرھا المختلفة من ح

  .)٢(ع وحق في الطعنوحق في الدفا

                                                             
(1) CEDH, 5e section., 1er sept. 2016, n° 48158/11, X et Y c/ France 

  .٢٤٣محمد سامي  الشوا ، القانون الإداري الجزائي ، المرجع السابق، ص . د )٢(
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تھم              أن الم ضت ب دما ق وقد أیدت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان ھذا المبدأ عن

  .)١(إداریا لھ الحق في الصمت ولا یجوز إجباره على تقدیم دلیل ضد نفسھ

ع           ي أن یتمت ا ف تھم إداری ق الم ى ح سیة إل نقض الفرن ة ال ازت محكم ا انح كم

  .)٢(م جنائیا ومنھا ضمانة الحق في المواجھةبالضمانات الإجرائیة المقررة للمتھ

ي           تھم ف أن الم ضى ب دما ق اه عن س الاتج ولم یشذ مجلس الدولة الفرنسي عن نف

ت       اره وبإتاحة الوق ھذه الحالة لھ الحق في الدفاع الذي یتضمن الحق في محامٍ من اختی

دفاع و         . )٣(المناسب لإعداد دفاعھ   ي ال ق ف ضمانات ضرورة الح ك ال ن ضمن تل ذي  فم ال

دعوى            ة لل د العام ن القواع اره م ل باعتب استقر علیھ قضاء مجلس الدولة من وقت طوی

ة ن      . العادل ا م ضمانة واعتبارھ ك ال رام تل ى احت ة عل س الدول ضاء مجل تمر ق د اس وق

  .)٤( لوجود الدعوى العادلةالضروریات

                                                             
(1) CEDH 25 févr. 1993, Funke c. France, n° 10588/83 (pt. 44), JCP G 1994. 

3742, chron. Sudre, AJDA 1993. 483, chron. J.-F. Flauss ; D. 1993. 457, 
note J. Pannier ; ibid. 387, obs. J.-F. Renucci ; RFDA 1994. 1182, chron. 
C. Giakoumopoulos, M. Keller, H. Labayle et F. Sudre ; RSC 1993. 581, 
obs. L.-E. Pettiti ; ibid. 1994. 362, obs. R. Koering-Joulin ; ibid. 537, obs. 
D. Viriot-Barrial. 

(2) Com., 6 sept. 2011, n° 10-11.564; S. Torck, « La question de la sélection 
des pièces du dossier par les enquêteurs de l'AMF de nouveau devant la 
Cour de cassation : le principe de loyauté mis à l'épreuve », Dr. sociétés, 
n° 12, déc. 2011, comm. 221. 

(3) CE, sect., 27 oct. 2006, M. Parent, n° 276069. 
(4) CE sect. 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, Lebon 14 ; D. 1945. 

110, concl. Chenot ; CE ass. 26 oct. 1945, Aramu et autres, Lebon 213 ; 
D. 1946. 158, note G. Morange ; EDCE 1947. 48, concl. Odent ; S. 1946. 
3. 1 
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طرت أحكام قضاء مجلس الدولة الفرنسي على ضرورة احترام  ا تفریعا على ذلك  

  .)١(الإجراءات في مواد  الجزاء الإداري دأ المواجھة فيمب

س                  ت تم و كان ضبط الإداري ول إن إجراءات ال ة، ف على خلاف الجزاءات الإداری

  .  )٢(الأفراد، لا یتمتع صاحب الشأن فیھا بالحق في الدفاع

 : مبدأ الطعن في قرارات لجنة الجزاءات بالبورصة -

ة  رارات الإداری ي الق ن ف وز الطع ة یج زاءات الإداری ة الج ن لجن صادرة م ال

ي                 . بالبورصة ق ف ا الح رر فیھ ضائیة یتق ة ق ام محكم زاع أم ومؤدى ھذا الطعن طرح الن

  .للمتھم إداریا" محكمة"

ن       ي الطع ق ف ى أن الح ھ عل تقرت أحكام د اس سي ق ة الفرن س الدول ان مجل   وك

ارج      ي خ ى ف ك حت ھ، وذل ة بدون دعوى العادل ود لل ي لا وج صر أساس و عن   ھ

ة زاءات الإداری زاء   . )٣(الج ي الج ن ف دة الطع ل م أن تقلی ضى ب ھ، ق اء علی   وبن

                                                             
(1) CE 1er avr. 1869, Berneau, Lebon 288, sol. impl. ; 20 juin 1913, Tér 

 Lebon 736, concl. Corneille  , S. 1920. 3.13, concl. Corneille, GAJA, 
14e éd., no 29 ; 10 août 1918, Villès, Lebon 848, concl. Berget 

(2) CE sect. 15 avr. 1958, Société Laboratoires Geigy, Lebon 236, concl. 
Heumann ; CE ass. 21 juill. 1971, Krivine 

(3) CE, ass., 7 févr. 1947, D'Aillières, cité supra, no 41), le Conseil d'État l'a 
affirmé pour le recours pour excès de pouvoir (CE, ass., 17 févr. 1950, 
Min. Agriculture c/ Dame Lamotte, cité supra, no 41. - ass., 17 avr. 1953, 
Falco et Vidaillac, Lebon 175, S. 1953. 3.33, note A. Mathiot, 
D. 1953. 683, note C. Eisenmann, RD publ. 1953. 448, concl., note 
M. Waline, JCP 1953. II. 7598, note G. Vedel, Gaz. Pal. 1953. 1.300, 
concl. J. Donnedieu de Vabres, Rev. adm. 1953. 265, note G. Liet-
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 ١٣٣

ي        شأن ف احب ال ق ص ي ح أنھا أن تلغ ن ش یس م ضریبي ل ش ال واد الغ ي م الإداري ف

  .)١(الطعن

  : المبادئ القانونية المترتبة على الحق في الطعن-
ى غر        سي عل ادئ  ومن المبادئ  القانونیة التي أرساھا مجلس الدولة الفرن ار مب

ى         الا عل ن وب ب الطع وز أن ینقل لا یج ھ، ف اعن بطعن ضار ط ھ لا ی ائي أن انون الجن الق

اعن زاء   . )٢(الط ي الج ا ف ر طعن دما تنظ تئناف عن ة الاس ى محكم سري عل دأ ی ذا  المب ھ

  .الإداري

  : اختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرارات لجنة الجزاءات بالبورصة-
ن ف     سي الطع ضاء الفرن از الق رض     أج ة بف زاءات البورص ة ج رارات لجن ي ق

إن              ستقلة، ف ت م ة، وإن كان عقوبات على المخالف لأنظمتھا على أساس أنھا جھة إداری

ة   ا إداری ي          . قراراتھ ن ف ى أن الطع ستقر عل ة ت س الدول ام مجل إن أحك سب الأصل ف وبح

                                                   
= 

Veaux ; sect., 16 déc. 1955, Épx Deltel, Lebon 592, D. 1956. 44, concl. 
P. Laurent, RD publ. 1956. 150, note M. Waline, AJDA 1956. II. 243, 
note J.-C. R. ; sect., 17 mai 1957, Simonet, Lebon 314, concl. Heumann, 
D. 1957. 580, note B. Jeanneau ; 3 juin 1959, Bellenand et autres, 
Lebon 335). 

(1) CE 29 déc. 1999, avis, M. Leboulch, req. no 210147  , Lebon 426 
(2) CE, sect., 16 mars 1984, Moreteau, Lebon 109, concl. B. Genevois, 

D. 1984. IR 483, obs. J.-P. Théron ; 6 juin 1984, Sté civile immobilière 
Minet-Lechêne-Guerenneur, Lebon T. 726 ; 14 mars 1994, Yousri, 
Lebon T. 1144  



 

 

 

 

 

 ١٣٤

ام   ون أم سلطة، أي یك راف بال ون للانح ضائیة یك ر ق ات غی ن جھ صادرة م رارات ال الق

  .)١(لس الدولةمج

دما          ي عن ضاء الأورب ع الق شى م وقد اتجھت محكمة النقض الفرنسیة اتجاھا یتم

نة   ٢٩قضت في حكمھا الصادر في     ل س ة      ١٩٩٧ أبری ن الاتفاقی سادسة م ادة ال أن الم  ب

ضریبیة أن           واد ال ي الم ھ جزاء إداري ف ع علی ن وق الأوربیة تقتضي أن یكون من حق م

  .)٢(تھ أن یعدل قرار الإدارةیطعن أمام قاضٍ ضریبي من سلط

سیارة         لذلك وصفت محكمة النقض الفرنسیة الغرامة التي تفرض على صاحب ال

واد           ى الم ي إل ا جزاء ینتم بسبب تأخره عن دفع الضریبة عن سیارتھ عند تجدیدھا بأنھ

  .   )٣(الجنائیة

دة           ق قاع ى تطبی ل إل ان یمی ھ ك سي فإن ة الفرن س الدول ف مجل سبة لموق ا بالن أم

زاءات   ال ى الج ل عل ضاء الكام ة الق ال ولای ى إعم ل إل سلطة ولا یمی راف بال ن للانح طع

دار              . )٤(الإداریة ي إص رفض أن یحل محل الإدارة ف ة ی س الدول ى أن مجل ویرجع ذلك إل

                                                             
(1) V. p. ex. CE, Sect., 19 déc. 1980, Hechter, Rec. p. 488 ; CE, Sect., 18 

mars 1977, Dame Meaux, Rec. p. 158. 
(2) J.-J. Louis, observations sous note, RTDH 1998.169. J.-F. Briard, A 

propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1997, La lettre des 
juristes d'affaires, 27 mai 1997, n° 366, p. 1. G. Tixier et A.-G. 
Harmonic-Gaux, Notion de compétence de pleine juridiction et pouvoir 
de modération du juge fiscal, Petites affiches, 1er déc. 1997, n° 144, p. 6. 

(3) Cass. com., 20 nov. 1990, Donsimoni, RJF janv. 1991, n° 123. Cass. 
com., 4 janv. 1994, Bruyelle, RJF avr. 1994, n° 498. 

(4) CE, 5 avr. 1944, Guignard, Rec. p. 110 ; CE, 5 juin 1953, Sieur Jamet, 
Rec. p. 261 ; CE, Sect., Hechter, préc. n° 10 



 

 

 

 

 

 ١٣٥

ن         . )١(الجزاءات الإداریة  ي الطع ق ف ي الح وقد حدا ذلك بالمشرع إلى إصدار قوانین تعط

ات ال     ام الجھ رارات أم ك الق ي تل ى      ف ن عل صوص الطع ي خ دث ف ا ح ة كم ضائیة العادی ق

  ).البورصة(الجزاءات الصادرة من ھیئة سوق رأس المال

ادة              ق الم ضي بتطبی اد لیق ة   ) ٦(    ومع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي ع ن الاتفاقی م

ة          ي حال ضرائب ف ا إدارة ال ي تقررھ ضرائب الت ادة ال ى زی سان عل وق الإن ة لحق الأوربی

ي             . )٢(لممولالغش من جانب ا    أن القاض بورج ب ي ستراس ة ف ة الإداری رت المحكم ا أق كم

  .)٣(من سلطتھ أن یعدل الجزاء المقرر كعقوبة للغش الضریبي

ال             ي مج ة ف سبة للجزاءات الإداری رین بالن ى أم ة عل س الدول      ومع ذلك فقد أكد مجل

  :الضرائب

ة ال    :الأمـر الأول  سوء نی ة ل ي شكل غرام ع ف زاء الموق كل   أن الج ذ ش ول یتخ مم

ادة          ن الم ستمد م ة الم ) ٨(الجزاء ومن ثم فإن مبدأ ضرورة العقوب

  . یسري علیھ١٧٨٩من إعلان حقوق الإنسان المصاحب لسنة 

ن        أن :الأمر الثاني وع م ذا الن ى ھ سري عل مبدأ تطبیق القانون الأصلح للمتھم ی

  . الجزاءات في حالة تعدیل القانون

                                                             
(1) CE, Sect., 8 nov. 1974, Sieur X..., Rec. p. 549. 
(2) Avis, Sect., Ministre c/ SARL Auto-industrie Méric, préc. n° 89. Etudes et 

documents du Conseil d'Etat, n° 47, 1995, p. 342. 
(3) G. Cohen-Jonathan, Les tribunaux administratifs  et les traités relatifs 

aux droits de l'homme : quelques observations à propos du jugement du 
tribunal administratif  de Strasbourg du 8 décembre 1994, RUDH 
1995.120 et s. 



 

 

 

 

 

 ١٣٦

الغ ی        ر بمب ق الأم ن         أما إذا تعل ة م سبة معین شكل ن أخیر وت سبب الت ا ب ین دفعھ تع
وعلى العموم فإنھ إذا تعلق . المبلغ الأصلي، فإن فوائد التأخیر ھذه لا تشكل جزاء إداریا      

ك أن           ي لا یمل إن القاض دفع، ف الأمر بنسبة معینة تعویضا للخزینة العامة بسبب تأخیر ال
  .)١(یخالف القانون بتخفیض تلك النسبة

وق        غیر ان قضاء   ة لحق ة الأوربی اه المحكم أثیر اتج ت ت مجلس الدولة تطور تح
  . الإنسان في مجال الجزاءات الإداریة العقابیة

م    ذ حك ي   )٢(Atomومن سي ف ة الفرن س الدول ضى مجل نة  ٥، ق ل س  أبری
م  (١٩٩٦ انون   )  Houdmondحك ي الق یة ف ادئ الأساس ض المب ق بع داد تطبی بامت

وقد حاولت أحكام للقضاء الإداري الفرنسي . )٣(ریبیةالجنائي إلى قرارات الجزاءات الض
ضاء   ق ق ال تطبی ن مج د م ضاء  Atomالح ل للق ضاء الكام ة الق تبعاد ولای تم اس ي ی  لك

ادات         ھا الاتح ي تفرض زاءات الت ا الج ة ومنھ زاءات التأدیبی ة الج ي حال الإداري ف
یة الات )٤(الریاض ي ح دث ف ا یح اول، كم ثلاتن شطات م ذه الم .)٥( المن ر  ھ ة لتغیی حاول

                                                             
(1) 8 juill. 1998, n° 195664, JO 15 oct. 1998.15619 et s. CAA Paris, Plén., 9 

avr. 1998, req. n° 97-390, M. Fattell, concl. C. Martin, Rev. dr. fisc. 1998, 
n° 23, p. 735 et s. 

  .٥٥انظر سابقا ص  )٢(
(3) CE., sect. avis, 5 avr. 1996, Houdmond, n° 176611, Lebon p. 116 ; RFDA 

1997. 1, étude F. Moderne ; ibid. 843, note J. Petit ; RJF 5/96, n° 607, 
chron. S. Austry , p. 311 

(4) CAA Nancy, 23 déc. 2010, n° 09NC01520, AJDA 2011. 639. 
(5) CE 2 mars 2010, Fédération Française d'Athlétisme, n° 324439, Lebon T. 

p. 894 ; AJDA 2010. 473 ; ibid. 664, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; 
D. 2011. 703, obs. Centre de droit et d'économie du sport, Université de 
Limoges. Le fichage au Lebon indique : « 1. Comp. Assemblée, 16 févr. 
2009, Société Atom, n° 274000, Lebon p. 25. v. CE, sect., 22 juin 2007, 
Arfi, n° 272650, Lebon p. 263, préc.. ». 



 

 

 

 

 

 ١٣٧

اختصاص القضاء الإداري تتفق وصحیح القانون، وخاصة أن ھذا النوع من الجزاءات          
ى       یس إل ادیین ول لا ینتمي إلى الجزاءات الإداریة التي تتجھ بالخطاب إلى الأشخاص الع

ة   ة معین ضاء جھ دارس أو        . أع ا الم ي توقعھ زاءات الت ى الج ضا عل ك أی ق ذل وینطب
  .)١(الجامعات على طلابھا

م       ع حك اه م ذا الاتج تمر ھ  L'arrêt Société Atom, rendu le 16واس

février 2009       ي ن ف ي نظر الطع لطتھ ف سار س  حیث اتجھ مجلس الدولة إلى عدم انح

ا      ل بم ضاء الكام القرار الإداري من ناحیة الانحراف بالسلطة وإنما مد ذلك إلى ولایة الق

  . )٢(تتضمنھ من سلطة تعدیل القرار

لح     في القضی  ة السابق بیانھا قضى مجلس الدولة الفرنسي بتطبیق القانون الأص

زاء الإداري صوص الج ي خ تھم ف رار   . للم دور الق د ص در بع د ص انون ق ذا الق ان ھ وك

دولا     . )٣(الإداري بھذا الجزاء وقبل انتھاء الدعوى أمام القضاء الإداري   ك ع ل ذل د مث وق

م   قضائیا عما سبق أن قضى بھ مجلس الدولة الفرن ذ حك نة  Le Cunسي من  ١٩٩١ س
                                                             

(1) TA Versailles, 26 janv. 2010, JCP Adm. 2010. 29, concl. O. Guiard. 
(2) José Martinez-Mehlinger ,Vers l'« atomisation » du recours pour excès 

de pouvoir dans le contentieux des sanctions administratives –– RFDA 
2012. 257 

(3) CE, ass., 16 févr. 2009, Société Atom, n° 274000, Lebon p. 25, concl. C. 
Legras ; AJDA 2009. 343 ; ibid. 583 à 589, chron. S.-J. Liéber et D. 
Botteghi, Chronique générale de jurisprudence administrative française 
; Just. & cass. 2010. 429, concl. C. Legras ; AJ pénal 2009. 189, obs. E. 
Péchillon ; RFDA 2009. 259, concl. C. Legras ; Constitutions 2010. 115, 
obs. O. Le Bot ; DF 9 avr. 2009 c. 275, concl. C. Legras ; RJF 5-09 n° 
470 ; BDCF 5-09 n° 467 ; BDCF 5-09 n° 59, p. 19, concl. C. Legras ; note 
F. Melleray, RJEP, n° 665 (juin 2009), pp. 35 à 39 ; D. Bailleul note JCP 
Adm. n° 16, 13 avr. 2000, p. 28 ; B. du Marais et A 



 

 

 

 

 

 ١٣٨

ي     سلطة الت راف بال ى الانح ھ عل ة رقابت س الدول صر مجل زاء إداري وق ق بج ذي تعل ال

س  . تتضمن رقابة الغلو باعتبارھا تكفل تناسب الجزاء مع الخطأ    فقد سبق أن قضى مجل

الغلو         سم ب ة تت اھر    ، الدولة الفرنسي بعدم دستوریة جزاءات إداری ب الظ دم التناس أي ع

  .)١(لفعل المعاقب علیھمع ا

تقر        ي اس ة الت ة الأوربی ام المحكم أثرا بأحك ة مت س الدول ضاء مجل اء ق د ج وق

ذا              تفحص ھ ة ل ى محكم ب أن یطرح عل ي الجزاء الإداري یج ن ف ى أن الطع قضاؤھا عل

انون          ة الق ن ناحی زم        . الجزاء من ناحیة الوقائع وم ھ یل ن أن ة م صدتھ المحكم ا ق ذا م وھ

أما ما عبر عنھ مجلس ". القضاء الكامل"لجزاء الإداري بضمانة تمتع المحكوم علیھ با   

س لا      ي أن المجل ھ لا یعن سلطة، فإن راف بال ة انح ھ رقاب ن أن رقابت سي م ة الفرن الدول

ضاً         انون أی ائع والق ھ   . یفحص القرار من ناحیة الوقائع، ذلك أنھ یتصدى للوق اء علی وبن

ة "ق في فإن المحكوم علیھ بالجزاء الإداري یتمتع بالح  الحق     " محكم ع ب ھ یتمت ادام أن م

ائع             ة الوق ن ناحی ضائیة م ة ق ام محكم في الطعن في ھذا الجزاء الذي یصبح مطروحا أم

  .)٢(ومن ناحیة القانون

ن      ضمانة الطع ع ب ب أن یتمت ھ بجزاء إداري یج وم علی بعض أن المحك د ال ویعتق

لطة الإل       ي س ددة ف ست مح ل ولی ضاء الكام لطة الق ھ س ة ل ام محكم ب   أم ط لعی اء فق غ

                                                             
(1) Déc. n° 97-395 DC, 30 déc. 1997, préc. n° 79, p. 118. V. également, n° 93-

321 DC, 20 juill. 1993, Rec. p. 198, § 14. 
(2) 8 juill. 1987, série A n° 120; Aff. Schmautzer c/ Autriche (A), aff. 

Umlauft c/ Autriche (B), aff. Gradinger c/ Autriche (C), 23 oct. 1995, série 
A n° 328. Aff. Pramsteller c/ Autriche (A), aff. Palaoro c/ Autriche (B), 
aff. Pfarmeier c/ Autriche (C), 23 oct. 1995, série A n° 329. 



 

 

 

 

 

 ١٣٩

ث           اویرد البعض   . )١(الانحراف بالسلطة  د تطور بحی اء ق ضاء الإلغ أن ق ك ب لآخر على ذل

ع                  ب الجزاء م دى تناس ة م و بمراجع ة الغل ق رقاب یحكم القاضي بتعدیل الجزاء عن طری

ى      ) ٦(فتنص المادة   . )٢(الخطأ سان عل ل شخص   أنمن الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الإن  لك

صل  ي أن تف ق ف واه الح ي دع ة ف ة أو  .. محكم ات المدنی وق والالتزام ي الحق صل ف لتف

 ....الأساس القانوني للاتھام الجنائي الموجھ ضده

ضیة    ي ق ة     Van Leuven et De Meyerف ي أن محكم ضاء الأورب ر الق  اعتب

ة             ست محكم ا لی ا أنھ ضیة، كم ائع الق ة موضوع تنظر وق النقض البلجیكیة لیست محكم

ي        ، ومن ثم  "قضاء كامل " ة لا یكف ن جریم ھ بجزاء إداري ع م علی ذي حك  فإن المتھم ال

ادة           ة للم اك مخالف إن ھن م ف ن ث واه وم ة دع ك المحكم ر تل ن  ) ٦(أن تنظ   م

ضیة   . )٣( الاتفاقیة ي ق   ,Ettle et autresكما ارتأت اللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان ف

ي الن     ة ف ة الإداری ب المحكم ن جان ائع م دود للوق ص المح ول  أن الفح ي للق سا لا یكف م

دما      . من الاتفاقیة ) ٦(باحترام المادة    ل عن ضاء الكام ذلك الاحترام لا یتأتى إلاّ بتوافر الق

ائي     یكون من حق المحكمة أن تنظر الوقائع بالإضافة إلى القانون وأن تعدل الجزاء الجن

ائي           ضاء الجن ام الق تھم أم ق الم ضاء الإد      . أسوةً بح ھ الق ا یعرف إن م الي ف ن  وبالت اري م

ن     م م صم الحك انون لا یع ة الق سلطة أو مخالف راف بال ى الانح تنادا إل اء اس دعوى الإلغ

 .)٤(من الاتفاقیة) ٦(البطلان باعتباره یخالف المادة 
                                                             

(1) M. Delmas-Marty, C., Punir sans juger ? De la répression 
administrative  au droit administratif pénal, Economica, 1992, p. 124. 

(2) J.-M. Woehrling, « Vers la fin du recours pour excès de pouvoir », in 
Mélanges en l'honneur de Guy Braibant, Dalloz, 1996 

(3)23 juin 1981, série A n° 43 ; affaire Albert et Le Compte, 28 mai 1982, 
série A n° 58.  

(4) 23 avr. 1987, série A n° 117, p. 24, § 85.  



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ضایا،                   دة ق ي ع سان ف وق الإن ة لحق ة الأوربی اه المحكم ضا اتج ك ھو أی وكان ذل

دعوى   حیث قضت المحكمة بأن نظر  ، O. c/ Royaume-Uniمنھا قضیة  ة لل المحكم

وفر    ب لا ی دم التناس ة ع ى رقاب صر عل ذي اقت ة وال باب القانونی ى الأس صر عل ان یقت ك

ادة   ا الم ي تكفلھ ة والت زاءات الإداری ال الج ي مج ة ف دعوى العادل مانة ال ن ٦ض  م

  .)١(الاتفاقیة

ت                    ا إذا كان ر م ي تقری ة ف ة الأوربی ا المحكم ي تنظر إلیھ اییر الت ومن ضمن المع

ة ذا سھا  الجریم ة نف ة المخالف ى طبیع ر إل و النظ ة ھ ة جنائی ھ  . ت طبیع ضت ب ا ق ذا م ھ

سا         د النم م ض ن حك ن        . المحكمة في أكثر م انون المرور م ات لق ر بمخالف ق الأم د تعل وق

ان  زام الأم ع ح دم وض ل ع سیارات مث ائقي ال ب س ص ، جان از فح ضوع لجھ ض الخ رف

ة    في ھ . الكحول في الدم، وكذلك القیادة تحت تأثیر السكر   ضت المحكم ضایا ق أن ذه الق  ب

انون         الغرامة المفروضة ھي غرامة ذات طبیعة جنائیة، ولا یقدح في ذلك أن یسمیھا الق

عندئذ یتعین أن یتمتع المحكوم علیھ بالحق في الطعن أمام  . )٢( النمساوي غرامة إداریة  

أنھ أن یع         ن ش وض محكمة لھا قضاء كامل بالمعنى المعرف في قضاء المحكمة والذي م

ومن تلك الضمانات أن الحق . الضمانات المقررة في القضاء الجنائي عن  المحكوم علیھ   

  .في محكمة لھا صلاحیة النظر في موضوع النزاع وسلطة تعدیل الجزاء

فإذا . ویختلف ھذا المفھوم بحسب ما إذا كان النزاع جنائیا أو كان مدنیا أو إداریا

حكمة الطعن بسلطة تعدیل الجزاء، أما إذا كان كان جنائیا كان من الضروري أن تتمتع م     

                                                             
(1) 8 juill. 1987, op.cit 
(2) Aff. Schmautzer c/ Autriche (A), aff. Umlauft c/ Autriche (B), aff. 

Gradinger c/ Autriche (C), 23 oct. 1995, série A n° 328. Aff. Pramsteller c/ 
Autriche (A), aff. Palaoro c/ Autriche (B), aff. Pfarmeier c/ Autriche (C), 
23 oct. 1995, op.cit 



 

 

 

 

 

 ١٤١

لطة        ى س دودة عل ة المح ي بالرقاب ي یكتف ضاء الأورب إن الق ا، ف دنیا أو إداری زاع م الن

  .الإدارة

ي الجزاء الإداري           ن ف لذلك فإن المشرع قد یختار منذ البدایة أن یحدد جھة الطع

سح           ي یف ضاء الإداري لك یس الق ادي ول ذا    الجنائي أنھا القضاء الع یض ھ ق لتخف  الطری

  .)١(الجزاء كما لو كان غرامة عالیة المقدار

ة          ي جریم ره ف سابق ذك فإذا تعلق الأمر بجزاء إداري في القانون الفرنسي من ال

ادي        ضاء الع من جرائم البورصة، فإن القضاء المختص بالطعن في قرار الجزاء ھو الق

ضاء الإداري   یس الق ادة   . ول نص الم  .C. mon. fin., art. L. 621-30 et Rفت

621-45, II.   ي الطعن ھ  من القانون النقدي والمالي الفرنسي بأن المحكمة المختصة ب

نقض         ة ال . محكمة استئناف باریس ثم یطعن على حكمھا أمام الدائرة التجاریة من محكم

زاء الإداري    ي الج ن ف د الطع ل عن ضاء الكام ة الق ة ولای د أھمی ھ یؤك ذا كل   وھ

 .الجنائي

صاصھا          وھذا ما  م باخت ن الحك  أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة الدائرة التجاریة م

ن          م م ذي عل ساھمة ال شركات الم دى ال ي إح سئولین ف د الم ا أح م فیھ ضیة اتھ ي ق ف

ع            ام ببی سائر فق ا بخ شركة وتحملھ اري لل شاط التج اطؤ الن اجتماعات مجلس الإدارة بتب

ر                ات غی ذه المعلوم ستغلا ھ شركة م ك ال ضت   . المتاحة للجمھور  أسھم لھ في تل د رف وق

یس        صیة ول ات شخ ى توقع ة   المحكمة حجة المتھم التي تتلخص في أنھ اعتمد عل معلوم

                                                             
(1) Aurélien Antoine – Jean-François Calmette, la sanction administrative 

des pratiques anticoncurrentielles à la suite de l'affaire du cartel de 
l'acier– RFDA 2010. 1157 



 

 

 

 

 

 ١٤٢

ھ               سبب موقع ا ب م بھ ة عل على سند من أن تلك التوقعات كانت مبنیة على معلومات مھنی

  .)١(في الشركة

  : إنشاء جهة خاصة للطعن في القانون الكويتي-
ق ف    ویتي الح انون الك رس الق ادة  ك ي الم ن ف ن ال) ١٤٧(ي الطع انون م   ق

م  سنة ٧رق ة     ٢٠١٠ ل شاط الأوراق المالی یم ن ال وتنظ واق الم ة أس شاء ھیئ شأن إن    ب

ھ ) ٢٠١٠ / ٧(  صوص      " بقول زاءات المن ن الج زاء م ھ ج در بحق ن ص ل م وز لك   یج

اریخ                 ن ت ا م شر یوم سة ع لال خم ة خ علیھا في ھذا القانون التظلم منھ كتابة لدى الھیئ

ام       إخط ھ أم ن فی اره كتابة بالقرار، ویعتبر قرار الھیئة برفض التظلم نھائیا، ویجوز الطع

ة            ،  المحكمة المختصة  ھ بمثاب اریخ تقدیم ن ت لال شھر م تظلم خ ى ال ویعتبر عدم الرد عل

  ".رفض لھ

رارات          ي الق ن ف وقد انفرد القانون الكویتي بنصھ على جھة قضائیة خاصة للطع

ي مخا صادرة ف ة ال ھ الجزائی ة ولوائح انون البورص ات ق ادة . لف نص الم ن ) ١٤٠(فت م

ضاء   "أن  على  القانون السابق    ینشأ مجلس تأدیب أو أكثر في الھیئة یشكل من ثلاثة أع

شئون      ي ال رة ف ن ذوي الخب ضوین م ى وع ضاء الأعل س الق ھ مجل اض یندب ة ق برئاس

س التأد     . المالیة والاقتصادیة والقانونیة   ي مجل نوات    وتكون مدة العضویة ف لاث س ب ث ی

د  ة للتجدی ة    . قابل ور الآتی ي الأم ر ف س النظ ولى المجل ساءلة   -١: ویت ي الم صل ف  الف

انون أو             ذا الق ام ھ ة أحك ة بمخالف ة والمتعلق ن الھیئ ھ والمرفوعة م التأدیبیة المحالة إلی

ھ      ادرة بموجب ات المرفوعة     -٢. اللائحة أو أي قرارات أو تعلیمات ص ي التظلم صل ف  الف

                                                             
(1) Jacqueline Riffault ,Sanctions administratives prononcées par la COB. 

L'application du règlement 90/08 relatif à l'utilisation d'une information 
privilégiée –– RSC 1998. 128 



 

 

 

 

 

 ١٤٣

رارات  ن ق ا  ع ات فیھ ي المخالف ر ف ة النظ ة ولجن ي  . البورص ب ف س التأدی ر مجل ویعتب

صلھ              ون ف تئنافیة ویك ة اس ة ھیئ ة بمثاب ك اللجن رارات تل الھیئة عند نظر التظلمات في ق

ة   . فیھا نھائیاً  تحدد اللائحة التنفیذیة نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأدیب وكیفی

 ."إصدار قراراتھ وإعلانھا لذوي الشأن

وعلى الرغم من عدم النص على سلطات ھذه الجھة القضائیة عند نظرھا الطعن  

ھ         ل إن شروعیة الجزاء، ب ى م في قرار الجزاء، فإنھ من الواضح أن نظرھا لا یقتصر عل

 .یمتد إلى ملاءمتھ أیضا

  : رقابة القضائية على ملاءمة الجزاءات الإدارية العقابية في القانون الأمريكي-
ض   ن الق م یك ھ      ل دى ملاءمت ة م ن ناحی زاء الإداري م رض للج ي یتع   اء الأمریك

شرعیة    ة ال ا برقاب ضیة      ،)١(مكتفی ي ق دث ف ا ح   ، )٢(Welch v. United Statesكم

ب      ة التناس ن ناحی زاءات م ك الج ى تل ة عل رض للرقاب ي تتع ورت لك ھ تط ن  أحكام   . ولك

ضیة       ي ق ة ف ة الأمریكی ة الفیدرالی . )٣( Cross v. United Statesبھذا قضت المحكم

دعوى              ضمانات ال تھم ب ع الم ى ضرورة تمت سابقة عل ضیة ال ي الق ة ف دت المحكم كما أك

ى             رد عل اب الإداري ی ادام العق ة م العادلة على الرغم من أن الأمر یتعلق بجزاءات إداری

ة           ة إداری ة مالی رض غرام كل ف ي ش رخیص أو ف حب الت كل س ي ش واء ف ة، س الملكی

  .)٤(علیھ

                                                             
(1) PAUL C. SHEPARD, ADMINISTRATIVE LAW-Judicial REVIEW 

OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS11 Wake Forest L. Rev. 83 1975 
(2) 464 F.2d 682 (4th Cir. 1972). 
(3) oss v. United States, 512 F.2d 1212 (4th Cir. 1975). 
(4) Butz v. Glover Livestock Commission Co. 411 U.S. 182 (1973). 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

  التوصياتنتائج البحث و
  : نتائج البحث-أولا

  :ینتھي ھذا البحث إلى نتائج ، من أھمھا

أن نظریة الجزاءات الإداریة العقابیة استقرت في قضاء الدول الأوربیة بشكل أكثر       -١
 .وضوحا عما ھو علیھ الحال في القضاء المصري والقضاء العربي بوجھ عام

تھم   ؛ قضاء المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان جاء موفقا      أن   -٢ ق الم حیث أكد على ح
یلة        ن التجریم وس بجریمة في الدعوى العادلة، حتى لا یكون اتباع أسلوب الردة ع

 .للتھرب من حقوق المتھم بجریمة التي تقررھا الإجراءات الجنائیة لحمایتھ
ر        -٣ صت كثی ث ن ة؛ حی ة العقابی أن جرائم البورصة موضوع خصب للجزاءات الإداری

ي     من القوانین على سلطة و     وم وتنتھ ن الل دأ م اسعة للإدارة في الحكم بجزاءات تب
ا            وق والمزای ن بعض الحق ان م ع مرورا بالحرم بالغرامة الإداریة ذات مقدار مرتف
انون      ي والق وسحب الترخیص بشكل مؤقت مثل القانون الفرنسي والقانون الأمریك

 ....القطري والقانون الكویتي 
ي توف  أ -٤ ة الت دعوى العادل ضیات ال ا    ن مقت ین توفیرھ ة یتع راءات الجنائی ا الإج رھ

ة الجزاءات         اد لجن للمتھم بجریمة معاقب علیھا إداریا بجزاء إداري عقابي مثل حی
سئولیة      صیة الم دأ شخ شرعیة ومب دأ ال ل مب ائي مث انون الجن د الق رام قواع واحت

 .ومبدأ عدم جواز محاكمة شخص مرتین عن فعل واحد
ق  من الضروري مراعاة مبدأ الفصل بی    -٥ ن سلطتي التحقیق والاتھام في لجنة التحقی

 .في جرائم البورصة
 .من المتعین احترام حق المتھم إداریا في الدفاع أمام لجنة التحقیق -٦
ضاء       -٧ ام الق الجزاء الإداري أم صادر ب من اللازم تقریر الحق في الطعن في القرار ال

 ".محكمة"تقریرا للحق في 



 

 

 

 

 

 ١٤٥

القضیة الخاصة بالجزاء الإداري من حیث یلزم أن یكون لمحكمة الطعن أن تفحص  -٨
الوقائع ومن حیث القانون على غرار ما للمحكمة الجنائیة من سلطة حتى لا یحرم        

 .المتھم من عنصر مھم من عناصر الدعوى العادلة
شرط أن     -٩ ة ب ة إداری ة أو محكم ة عادی ون محكم ن أن تك ن یمك ة الطع   أن محكم

د     یكون للقاضي الإداري سلطة فحص الموضوع        ھ أن یعی ون ل والقانون، أي أن یك
راف         ث الانح ن حی رار م ة الق ى مراقب صر عل ھ ولا یقت ر ار بتعدیل ي الق ر ف النظ

ث            . بالسلطة ن حی وفي ذلك لا یكفي ما للقضاء الإداري من سلطة مراقبة الجزاء م
 .الغلو فقط

شئ                -١٠ ضھا ین ة وبع ضائیة عادی ة ق ى محكم ن إل  أن كثیرا من التشریعات تسند الطع
ة   شئون البورص صة ل ة متخص ویتي (محكم انون الك ل الق شاء  ) مث ى إن افة إل بالإض

 .نیابة متخصصة وھذا الموقف الأخیر موقف محمود

  : التوصيات-ثانيا
صوص جرائم              - ي خ ة ف ام الجزاءات الإداری ذ بنظ صري أن یأخ شرع الم نوصي الم

سوق     ذا ال سن أداء ھ ة وتح سرعة والفعالی ل ال ا یكف ة بم ات البورص ذي ومخالف  ال
داول الأوراق    یر ت سن س لالا بح شكل إخ ا ی وع م د وق وري عن دخل ف ى ت اج إل یحت

 .المالیة
ضیات                - وفیر مقت ن جرائم البورصة ت ة ع ام الجزاءات الإداری ر نظ د تقری یتعین عن

 .الدعوى العادلة
ة         - دعوى العادل على كل من  المشرع القطري والمشرع الكویتي أن یأخذا بقواعد ال

ن            عند تحقیق  المخا    د الطع رار  الجزاء وعن دار ق د إص ا وعن ام بھ د الاتھ ة وعن لف
  .على ھذا القرار على ما سلف بیانھ

  

  



 

 

 

 

 

 ١٤٦

  أهم المراجع
  

  : مراجع باللغة العربية-أولا
  :مراجع عامة) أ(

ضة        . د - ام، دار النھ سم الع ات الق انون العقوب ي ق یط ف رور، الوس ي س د فتح احم
  .٢٠١٥العربیة 

  ٢٠١٦ الجنائیة ، دار  النھضة العربیة الوسسیط في قانون الإجراءات -

ضة                . د - ة ، در النھ ة للإجراءات الجنائی د العام دي ، شرح القواع عبد الرءوف مھ
ة  ة      ٢٠١٧العربی ضة العربی ات، دار النھ انون العقوب ة لق د العام رح القواع  ، ش
٢٠٠٧.  

صورة ،         . د - ة المن ة ، جامع راءات الجنائی ي الإج وجیز ف ب ، ال د الغری د عی محم
٢٠٠٧.  

ضة      . د - ة، دار  النھ راءات الجنائی انون الإج ي ق سیط ف رور، الوس ي س د فتح أحم
  ٢٠١٦العربیة 

  :مراجع متخصصة) ب(
ة   . د - ة، الطبع ضة العربی ائي، دار النھ انون الإداري الجن ام ، الق د غن ام محم غن

  .٢٠٠٩الثانیة، 

  .١٩٩٦محمد سامي الشوا ن القانون الإداري الجزائي، دار النھضة العربیة . د -

ة        . د - ات الإداري، دار الجامع انون العقوب ة لق ة العام د ، النظری صطفى محم ین م أم
  ١٩٩٦الجدیدة للنشر ، 
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